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 هاعتمادالذي تم و  ،یعتبر أسلوب عدم التركیز الإداري صورة من صور النظام المركزي
عذر تطبیق المركزیة في صورتها المطلقة، أمام تبعد أن ثبت عملیا بأنه قد أصبح من الم

مهامها، فأصبح من و  تنوعها مما نتج عنه تعددیة وظائف الدولةو  احتیاجات الأفراد تزاید
 الصعوبة بمكان على السلطة المركزیة في العاصمة التحكم في كل كبیرة وصغیرة في الدولة

رسون مهامهم على ى الوزراء تفویض ممثلین لهم عبر الأقالیم، یمالالأمر الذي فرض ع
ذلك لا یعني استقلالهم التام عنها، بل إن ممارسة مهامهم تكون  غیر أن. المستوى المحلي

تحت إشراف ورقابة الوزیر المختص، بحكم ما تملیه طبیعة السلطة الرئاسیة والتي تفرض 
 علیه ممارسة جملة من الصلاحیات إن فیما یتعلق بأشخاص المرؤوسین أو أعمالهم. 

اري الجزائري صورة من صور عدم السكان في التنظیم الإدو  وتعتبر مدیریة الصحة
قد تم إنشاؤها من أجل تقریب الإدارة من و  التركیز الإداري الموجودة على المستوى المحلي،

حاجة المواطنین  ازدادتتخفیف العبء على الهیئات المركزیة، خاصة بعد أن و  المواطن،
ائیة عبر هو ما فرض على الدولة إنشاء مؤسسات صحیة استشفو  إلى الخدمات الصحیة.

السكان الولائیة، حتى تكون هذه و  الصحة اتوضعها تحت وصایة مدیریو  كامل تراب الوطن
 .إصلاح المستشفیاتو  السكانو  صحةبین وزارة الو  الأخیرة همزة وصل بینها

السكان لا تقتصر على السلطة المركزیة فحسب، بل تتعداها و  علاقة مدیریة الصحةو 
غیرها من الهیئات و  المجلس التنفیذيو  المجلس الشعبي الولائيو  لتشمل هیئات الولایة كالوالي

 المحلیة الأخرى.

ها البشریة على أتم دالسكان القیام بمهمة تسییر موار و  حتى تستطیع مدیریة الصحةو 
تتم و  وجه فإنها تعتمد في ذلك على إنجاز المخطط السنوي لتسییر الموارد البشریة كل سنة،

 لمفتشیة الولائیة للوظیفة العمومیة.المصادقة علیه من طرف ا

ثم یتم تنفیذها من قبل الأشخاص  إعدادهابمجرد الحصول على المیزانیة یتم الشروع في و 
 المخولین قانونا بذلك.   

السكان على المستوى المحلي فقد و  وبالنظر إلى الدور الذي تؤدیه مدیریة الصحة
الأنظمة و  تى یضمن تماشیها مع القوانینأخضعها المشرع إلى أنواع عدیدة من الرقابة، ح

 الحدود المرسومة لها.و  عدم خروجها عن الأطرو  المعمول بها،
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وقد تمت معالجة هذا الموضوع بالنظر لأهمیة المدیریات التنفیذیة كجزء من التنظیم 
زیادة الفعالیة الإداریة على و  ما تمارسه من دور مهم في نجاح العمل الإداريو  الإداري

 المستوى المحلي.

تم اختیار هذا الموضوع بالذات لسببین أولهما شخصي، یتمثل في  :الموضوع دوافع اختیار
یتعلق بها، إضافة إلى الرغبة الملحة والأكیدة في  بمسألة الرعایة الصحیة وكل ما الاهتمام

فك غموضه. أما السبب الموضوعي و  سبر أغوارهو  تحدید أبعادهو  معالجة هذا الموضوع
التي یصعب على و  السكان كإحدى المدیریات التنفیذیة،و  فیتمثل في أهمیة مدیریة الصحة

 الولایة أن تقوم بتسییر شؤونها دون وجودها.

 انطلاقا مما سبق ذكره یمكن أن تطرح الإشكالیة التالیة: :الإشكالیة

موجودة و  ،السكان صورة من صور عدم التركیز الإداريو  إذا كانت مدیریة الصحة
الرابط القانوني لهذه الهیئة  إیجادإلى أي مدى وفق المشرع في  ،الولایة إقلیمعلى مستوى 

تؤدي و  إحداث التوازن في نشاطها ودورها على نحو یجعلها أكثر ربطا بالوزارةو  الإداریة
 تهتم بالشأن المحلي؟. و  مهامها

لأنه تم استعمال  هج التحلیليالمنفي هذه الدراسة على  الاعتمادلقد تم  :المنهج المتبع
أحكام و  كذا الحال بالنسبة لآراء الفقهو  تنظیمیة مما اقتضى تحلیلها،و  نصوص قانونیة

لأن الأمر یتعلق بجهاز إداري وجب وصف  المنهج الوصفيإلى اعتماد  إضافةالقضاء. 
 مهمة كل خلیة منها. و  خلایاه الإداریة

 غرض تحقیق نوعین من الأهداف:تم إجراء هذه الدراسة ب :أهداف الدراسة

 :أهداف علمیة تتمثل في 
محاولة إثراء المكتبة القانونیة بمرجع عن إحدى المدیریات التنفیذیة وهي مدیریة  -

 الصحة والسكان.
 التعرف على النظام القانوني الذي یحكم مدیریة الصحة والسكان. -
 :أهداف عملیة تتمثل في 

 الولایةو  بین المدیریةو  الوزارة من جهةو  المدیریةتحدید العلاقة بین و  محاولة ضبط -
 باقي الجهات الرسمیة من جهة أخرى.و 
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تحسین و  التفكیر في قواعد أكثر استجابة لفكرة الحوكمة الرشیدة الحرص على -
 الخدمة العمومیة.

الكافي، ولم  الاهتمام: بالرغم من أهمیة هذا الموضوع إلا أنه لم یلق الدراسات السابقة
ه أقلام الدارسین والكتاب بالكثیر من الدراسة والتحلیل على غرار مواضیع القانون تتناول

 بها:  الاستعانةمن الدراسات المتخصصة التي تمت و  الإداري الأخرى،

  المصالح الخارجیة طبیعتها ووسائل الطعن "مقال للأستاذ بوحمیدة عطاء االله بعنوان
محورین، حیث تناول في المحور الأول نظام . وقد قسم فیه دراسته إلى "في قراراتها

سلبیاتها، ثم تناول نظام و  یجابیاتهاإلى إتطرق و  صورهاو  عناصرهاو  المركزیة
عیوبها، ثم تحدث عن موقع المصالح و  مزایاهاو  صورها،و  عناصرهاو  اللامركزیة

ثاني تناول في المحور الو  الخارجیة في التنظیم الإداري كهیئات لعدم التركیز الإداري.
لح الخارجیة للدولة بالشخصیة اأثار مسألة عدم تمتع المصو  وسائل رفع الدعوى

 المعنویة، ثم أشار إلى التمثیل القانوني كوسیلة لرفع الدعوى مستدلا بقرارات قضائیة
صفة التقاضي. غیر أن ما یمكن  لاكتسابكوسیلة  الاختصاصتحدث عن تفویض و 

خلو الدراسة من أي تعریف للمصالح  تسجیله في هذا الصدد من ملاحظات هو
الخارجیة للدولة، إضافة إلى أن هذه الدراسة تم إجراؤها قبل صدور قانون الإجراءات 

الذي جاء بمعطیات جدیدة لم تكن مكرسة في ظل  09-08الإداریة رقم و  المدنیة
 القانون السابق. 

 هذه الدراسة:: من الصعوبات التي تمت مواجهتها أثناء القیام بصعوبات البحث

 الدراسات المتخصصة في هذا الموضوع.و  قلة المراجع 
 السكان في الرد على مراسلات الوزارة و  الدائم لمستخدمي مدیریة الصحة الانشغال

 هو ما أدى إلى إهدار الكثیر من الوقت في انتظار تفرغهم.و  الوصیة،
 الإدارة محل الدراسة العملیة على تقدیم كل الوثائق التي یراد تسلیط  ممثلي تحفظ

من ذلك المخطط و  الضوء علیها تحلیلا من حیث الموضوع بحجة طابعها الداخلي،
 السنوي لتسییر الموارد البشریة لسنة معینة.
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  خاصة الصادرة عن و  السكانو  العلاقة بمدیریة الصحة ذاتقلة القرارات القضائیة
 الدولة الجزائري.مجلس 

من أجل الإحاطة بالموضوع من كل جوانبه فقد تم تقسیم هذه الدراسة إلى فصلین و 
 :حیث تم تخصیص

الذي تم تقسیمه إلى و  السكان،و  التنظیمي لمدیریة الصحةو  للإطار القانوني الفصل الأول
 ثلاثة مباحث:

 .السكانو  المبحث الأول:مفهوم مدیریة الصحة -
 المجلس التنفیذي.و  السكان بهیئات الولایةو  الثاني:علاقة مدیریة الصحةالمبحث  -
 .السكان ببعض الهیئات الأخرى(مركزیا ومحلیا)و  الثالث:علاقة مدیریة الصحة المبحث -

تقسیمه إلى  تمو  السكانو  فقد تم تخصیصه للإطار العملي لمدیریة الصحة الفصل الثانيأما 
 ثلاثة مباحث:

 .السكانو  تسییر الموارد البشریة بمدیریة الصحة المبحث الأول: -
 .السكان وحمایة المال العامو  التسییر المالي والمحاسبي لمدیریة الصحة المبحث الثاني: -
 .الرقابة على مدیریة الصحة والسكان وصورها مظاهر المبحث الثالث: -
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 ل الأولــــالفص
 التنظیمي لمدیریة الصحة والسكانالإطار القانوني و 

 

 .مفهوم مدیریة الصحة والسكان المبحث الأول:

 علاقة مدیریة الصحة والسكان بهیئات الولایة والمجلس التنفیذي. المبحث الثاني:

 .والسكان ببعض الهیئات الأخرى(مركزیا ومحلیا)علاقة مدیریة الصحة  المبحث الثالث:

 
  



  الإطار القانوني و التنظیمي لمدیریة الصحة و السكان                       الفصل الأول

د الحق في الرعایة الصحیة من أقدس الحقوق التي تم تكریسها في العدید من یع
في  1948دیسمبر  10المؤرخ في  كالإعلان العالمي لحقوق الإنسانالدولیة المواثیق 

الثقافیة المؤرخ في و  قتصادیةالاو  جتماعیةفي العهد الدولي للحقوق الاو  ،25رقم ته ماد
وقد تضمنتها العدید من دساتیر الجمهوریة . 12في مادته رقم  )1(1966دیسمبر  16

 تم التطرق لذكر تحسین الحالة الصحیة العامة في المقدمة 1963ففي دستور الجزائریة، 
دون الحدیث عن الصحة في صلب الموضوع. أما في و  بالضبط في الصفحة الثانیة،و 

 .51ا في المادة ورد ذكره 1989بالنسبة لدستور و  .67تناولته المادة  فقد 1976دستور 
 منه نصت على 54نجد أن المادة  ،المعدل والمتمم 1996دستور سنة  بالعودة إلىو 

الرعایة الصحیة حق للمواطنین، تتكفل الدولة بالوقایة من الأمراض الوبائیة والمعدیة :"أن
على نفس المادة مع إضافة  2016التعدیل الدستوري لسنة قد أبقى و  .وبمكافحتها..."

 عبارة "... تسهر الدولة على توفیر شروط العلاج للأشخاص المعوزین".
على  أوومن أجل ذلك تم إنشاء العدید من الهیاكل إن على المستوى المركزي 

درة المستوى المحلي، وذلك من أجل تقریب المؤسسات الصحیة من المواطن حتى تكون قا
لیقصدها متى شاء وفي أي وقت أراد، وحتى یتم التحكم في الصحیة اجاته تیحاعلى تلبیة 

الهیاكل والمؤسسات الصحیة الموجودة على المستوى المحلي، تم اللجوء إلى إنشاء مدیریة 
تنفیذیة ولائیة هي مدیریة الصحة والسكان، لتمارس مهامها في الولایة تحت سلطة وزارة 

تبارها كهمزة وصل بین السلطة عإصلاح المستشفیات، وبذلك یمكن او  نالسكاالصحة و 
 المركزیة والمرافق الصحیة المحلیة.

  

 1989ماي  16المؤرخ في  67-89العهد الدولي بموجب المرسوم الرئاسي رقم صادقت الجزائر على هذا  -)1(
قتصادیة و الثقافیة و العهد الدولي لاجتماعیة و ابالحقوق الاالمتضمن الانضمام إلى العهد الدولي الخاص 

المدنیة و  الخاص بالحقوق المدنیة و السیاسیة و البروتوكول الاختیاري المتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق
 .1966دیسمبر  16السیاسیة. الموافق علیها من طرف الجمعیة العامة للأمم المتحدة یوم 
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 السكان.و  مفهوم مدیریة الصحة المبحث الأول:

 لابد من التعرض لتعریفه ،مدیریة الصحة والسكانبغرض تسلیط الضوء على 
والمهام المنوطة بها باعتبارها أحد المصالح غیر  ،وخصائصها وتنظیمها الإدارينشأتها و 

 التالیة :هو ما سنفصله في المطالب و  الممركزة للدولة، والموجودة على مستوى الولایة،
 نشأتها.و  السكان لولایة تبسةو  تعریف مدیریة الصحة المطلب الأول: -
 السكان كمدیریة تنفیذیة.و  خصائص مدیریة الصحة المطلب الثاني: -
 السكان بولایة تبسة.و  تنظیم مدیریة الصحة الثالث:المطلب  -
 السكان.و  مهام مدیریة الصحة المطلب الرابع: -

 صحة والسكان لولایة تبسة ونشأتها.المطلب الأول: تعریف مدیریة ال

مدیریة الصحة والسكان هي عبارة عن مدیریة تنفیذیة موجودة على المستوى المحلي 
لا تتمتع بالشخصیة المعنویة، ویمكن و  الإداري،وتشكل صورة من صور عدم التركیز 

افیة للولایة، یوكل إلیها تنشط في الحدود الجغر تابعة للوزارة  غیر ممركزة هیئةاعتبارها 
تنفیذ سیاسة الدولة في قطاع الصحة، وبعث وتحریك العملیة التنمویة على مستوى 

على مستوى إقلیم الولایة، ولها یة، وتجسد وحدة الدولة، وتعمل على تنفیذ قوانینها الولا
 )1(.وثیق الصلة بحیاة المواطن وتدخل ضمن احتیاجاته وطلباته

ویمكن تعریفها أیضا بأنها إحدى الهیئات غیر الممركزة الموجودة على مستوى الولایة 
تشكل و  وهي تعد فرعا متصلا بالأصل وهو وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفیات،

وتتمیز بعدم تمتعها بالشخصیة المعنویة  )2(،دم التركیز الإداريمظهرا من مظاهر ع
 وخضوعها لإشراف وزیر الصحة والسكان وإصلاح المستشفیات.

المؤرخ  68-66فبعد صدور المرسوم رقم  ،ریة الصحة والسكانـــمدی أةـــنش أما عن
والمتضمن دمج المصالح الخارجیة لوزارة الصحة العمومیة، والذي كان  1966أفریل 4يـــف

 .312و  311، ص2015، جسور للنشر، الجزائر، 3د. عمار بوضیاف، الوجیز في القانون الإداري، ط -)1(
، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة تها""المصالح الخارجیة طبیعتها ووسائل الطعن في قراراد. عطاء االله بوحمیدة،  -)2(

 .50، ص2003، 2، رقم 41والاقتصادیة والسیاسیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، الجزائر، الجزء
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تمت  )1(على مستوى كل ولایة (عمالة) قد اعترف بإنشاء مدیریة عمالیة للصحة والسكان
، أي مع نشأة الولایة وذلك بعد 1974لولایة تبسة سنة نشأة مدیریة الصحة والسكان 

ظیم الإقلیمي للولایات، والذي أصبح تعلق بإصلاح التنوالم 69 -74صدور الأمر رقم 
 .)2(لایة ومن بینها ولایة تبسةو  31یم الإقلیمي الجدید یتكون من بموجبه التنظ

وكانت المدیریات العمالیة للصحة العمومیة آنذاك تسیر من قبل طبیب یعین بقرار 
 )3(.العمومیة من وزیر الصحة

العمالیة للصحة العمومیة عبارة عن مصلحة في أصبحت المدیریة  1986وفي سنة 
 مصالح: 03قسم الصحة والسكان الذي یتكون من 

 .مصلحة الصحة 
 جتماعیةمصلحة الحمایة الا. 
 .مصلحة العمل والتشغیل 

والذي یضبط أجهزة الإدارة العامة في  )4(30-86لما ورد في المرسوم رقم وذلك تطبیقا 
اعتبر بأن الإدارة العامة في الولایة تتكون قد ، و االولایة وهیاكلها ویحدد مهامها وتنظیمه

 من:
 .المجلس التنفیذي 
 (ومن بینها قسم الصحة والسكان) 5(الأقسام(. 
 .الكتابة العامة 
 .الدیوان 
 .المفتشیة العامة 

المتضمن دمج المصالح الخارجیة  1966أفریل  4المؤرخ في  68 -66الأولى من المرسوم رقم  أنظر المادة -)1(
 .1966، سنة 27لوزارة الصحة العمومیة، ج.ر عدد 

یتعلق بإصلاح التنظیم الإقلیمي للولایات،  1974یولیو  02ي المؤرخ ف 69 -74من الأمر رقم  4أنظر المادة  -)2(
 .1974 یولیو 09مؤرخة في  55ج.ر عدد 

 المذكور. 68 -66من المرسوم  2أنظر المادة  -)3(
الذي یضبط أجهزة الإدارة العامة في  1986یر فبرا 18المؤرخ في  30 -86من المرسوم رقم  2أنظر المادة  -)4(

 .1986 فبرایر 19مؤرخة في  08الولایة وهیاكلها ویحدد مهامها وتنظیمها، ج.ر عدد 
 .30 -86من المرسوم نفسه  18لمعرفة أسماء الأقسام أنظر المادة  -)5(
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 .رئیس الدائرة 
في  جتماعیةجمع المصالح المكلفة بأنشطة الصحة والحمایة الا تم 1990وفي سنة 

في شكل مكاتب، وذلك  ، تضم مصالح مهیكلةجتماعیةمدیریة واحدة للصحة والحمایة الا
بتنظیم مصالح المتعلقة المحدد للقواعد الخاصة  264 -90تطبیقا للمرسوم التنفیذي رقم 

 )1(.في الولایة وسیرها جتماعیةالصحة والحمایة الا
تم استحداث مدیریات الصحة والسكان على مستوى الولایات فقد  1997سنة في  أما

م ــذي رقـــومن بینها مدیریة الصحة والسكان بولایة تبسة، وذلك بموجب المرسوم التنفی
المحدد للقواعد الخاصة بتنظیم مدیریات الصحة والسكان الولائیة وسیرها  )2(97-261

الذي  1998ماي  12المؤرخ في  )3(الوزاري المشتركالقرار  صدور وقد تلاه في ذلك
 یتضمن المخطط التنظیمي لمدیریة الصحة والسكان في الولایة.

ولایة تبسة كیان مستقل بذاته یقع بوانطلاقا من ذلك أصبح لمدیریة الصحة والسكان 
 هكتار تقریبا. 2مقره بحي شعبي یسمى جبل الجرف بتبسة، ویتربع على مساحة 

 كمدیریة تنفیذیة.السكان و  المطلب الثاني: خصائص مدیریة الصحة

تتمیز المدیریة التنفیذیة بمجموعة من الخصائص التي تعطیها طابعا خاصا ومتمیزا 
 ضمن التنظیم الإداري في الجزائر، وهذه الخصائص هي:

 كل من أشكال عدم التركیز الإداري.المدیریة التنفیذیة ش  -1
المرافق العامة في الدولة كثرت المهام المنوطة بالسلطة المركزیة بعد أن ازداد عدد 

) أمرا عسیرا، فأصبح طلقةفأصبح تطبیق نظام المركزیة في صورتها المطلقة (المركزیة الم
من الصعوبة بمكان أن تتركز السلطة الإداریة في جزئیاتها وعمومیاتها في ید الوزراء في 

أسلوب عدم التركیز الإداري، ومقتضاه تخفیف العبء  العاصمة، لذلك فقد تم اللجوء إلى

الذي یحدد القواعد  1990سبتمبر  08المؤرخ في  264 -90من المرسوم التنفیذي رقم  02أنظر المادة  -)1(
 .1990لسنة  39الخاصة بتنظیم مصالح الصحة والحمایة الاجتماعیة في الولایة وسیرها، ج.ر عدد 

الذي یحدد القواعد الخاصة بتنظیم مدیریات  1997یولیو  14المؤرخ في  261 -97أنظر المرسوم التنفیذي رقم  -)2(
 .1997یولیو  16مؤرخة في  47الصحة والسكان الولائیة وسیرها، ج.ر عدد 

، المتضمن المخطط التنظیمي لمدیریة الصحة والسكان 1998ماي  12أنظر القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -)3(
 .1998یونیو  3مؤرخة في  38في الولایة، ج.ر عدد 

8 
 

                                                            



  الإطار القانوني و التنظیمي لمدیریة الصحة و السكان                       الفصل الأول

عن الحكومة المركزیة بتخویل بعض الموظفین في الأقالیم المختلفة (كالولاة والمدراء 
التنفیذیین) سلطة البت في بعض الأمور ذات الطابع المحلي دون الحاجة للرجوع إلى 

 )1(.الوزیر المختص في العاصمة
تعني الاستقلال بأن تمتع ممثلي الأقالیم بسلطة القرار  غیر أنه لا ینبغي أن یفهم

والانفصال التام عن السلطة المركزیة، بل إن سائر ما یقوم به ممثل الحكومة على 
أو من فوض للقیام بهذا الأمر، لذا  )2(،المختص مستوى الإقلیم یتم تحت إشراف الوزیر

كنمط من  )3(،فإن هذا الأسلوب من التنظیم الإداري لا یخرج عن كونه تفویض اختصاص
 )4(.أنماط التطویر والإصلاح الإداري

 ریة التنفیذیة بالشخصیة المعنویة.عدم تمتع المدی -2
الأشخاص "نجدها تنص على أن )5(من القانون المدني 49بالعودة إلى نص المادة 

 هي: الاعتباریة
 الدولة، 
 الولایة، 
 البلدیة، 
 المؤسسات ذات الطابع الإداري، 
 الشركات المدنیة والتجاریة، 
 الجمعیات 
  المؤسساتو 

 .34، ص2008منشورات الأكادیمیة العربیة في الدنمارك،  (د.ط)، د. مازن راضي لیلو، القانون الإداري، -)1(
(2  -) Rachid Zouaimia, Marie Christine Rouault, Droit Administratif, Berti Editions, Alger, 2009, P95. 

، 2010، جسور للنشر، الجزائر، 1د. عمار بوضیاف، التنظیم الإداري في الجزائر بین النظریة والتطبیق، ط -)3(
 .26و  25ص

، 05"، مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة، العدد تفویض الاختصاص كآلیة للتطویر الإداريیمینة خضار، " -)4(
 و ما بعدها. 345، ص2015

مؤرخة في 78المتضمن القانون المدني، ج.ر عدد  1975 سبتمبر 26المؤرخ في  58 -75نظر الأمر رقم أ -)5(
، 1، ط-في ضوء اجتهاد المحكمة العلیا -عمار بوضیاف، القانون المدني .  و أیضا د. 1975سبتمبر  30

 .30و  29، ص2015جسور للنشر، الجزائر، 
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 الوقف، 
وهو ما یفهم منه ."كل مجموعة من أشخاص أو أموال یمنحها القانون شخصیة قانونیة

إلا أنها لا  ،المكثف وأهمیتها الكبیرةبأن المدیریة التنفیذیة ورغم دورها الرائد ونشاطها 
 تتمتع بالشخصیة المعنویة.

لشخصیة الاعتباریة، فلا لوالأمر یبدو غایة في طبیعته لأن الوزارة تفتقد هي الأخرى 
یتصور وهي من فوضت المدیریة التنفیذیة للقیام ببعض المهام الإداریة على مستوى 

شخصیة اعتباریة ووجود مستقل  داري المصغرالتنظیم الإ كون لهذایالإقلیم المحلي، أن 
 ومنفصل عن الإدارة المركزیة.

قد عرف الفقه الشخص المعنوي على أنه مجموعة من الأشخاص أو للإشارة فقط ف
وبذلك  )1(الأموال تتحد من أجل تحقیق غرض معین ومعترف لها بالشخصیة القانونیة،

یمكن القول بأن الشخص المعنوي هو كیان له أجهزة خاصة تمارس عملا معینا، وأن هذه 
الفكرة تنتج عنها آثار من الناحیة القانونیة تجعل من هذا الشخص قادرا على إبرام العقود، 

وقد تم استخدام هذه الفكرة لإضفاء ) 2(والتمتع بأهلیة التقاضي وتكون له ذمة مالیة مستقلة.
لشخصیة القانونیة على مجموعة أشخاص وأموال سواء في مجال القانون العام كالدولة ا

 )3(.والولایة والبلدیة أو القانون الخاص كالشركات والجمعیات

 مدیریة التنفیذیة على مستوى محلي.وجود ال3-

اضطرت الدولة إلى إنشاء المدیریات التنفیذیة  ،بغرض تقریب الإدارة من المواطن
صار من غیر أمام تعدد وظائف الدولة و  مةلأن الوزراء في العاص ،مستوى المحليعلى ال

خاصة مع تطور الحیاة  ى كل كبیرة وصغیرة بإقلیم الدولة.أن یضعوا أیدیهم علالممكن 
وهو ما أدى إلى تكدس  ،، وكثرة اتصال الجمهور بالإدارة لقضاء مصالحهموتعقدها

مما أملى على الوزیر أن یستعین  ،مدة الفصل فیهارة، وطول الوزاالملفات على مستوى 

أنظر محمد جمال مطلق، الوجیز في القانون الإداري، (د.ط)، دار الثقافة والدار العلمیة الدولیة، الأردن،  -)1(
 .49، ص2003

 .74، ص2012، جسور للنشر، الجزائر، 1لایة، طأنظر د. عمار بوضیاف، شرح قانون الو  -)2(
 .142أنظر د. عمار بوضیاف، الوجیز في القانون الإداري،  المرجع السابق، ص -)3(
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وهو ما یعني  .بممثلین له ینتشرون عبر الأقالیم ویمارسون مهامهم تحت إشرافه ورقابته
أن المدیریات التنفیذیة لیست مستقلة من حیث الوجود الإداري بل إنها فرع متصل ومرتبط 

 )1(.بالأصل وهو الوزارة
للوزارات على مستوى محلي (الولایة) لا یعني أنها  ووجود هذه المصالح الخارجیة

دارة محلیة. ذلك إأحد الهیاكل الإداریة للولایة، أو أنها جزء من التنظیم الإداري للولایة ك
نجده قد بین هیاكل وأجهزة الإدارة العامة على ) 2(215 -94أنه وبالرجوع للمرسوم 

رئیس الدائرة، ووضع  ،الدیوان ،تشیة العامةالمف ،حددها بـ: الكتابة العامةو  مستوى الولایة
 )3(.من المرسوم المذكور 2هذه الهیاكل تحت سلطة الوالي طبقا للمادة 

 .تنظیم مدیریة الصحة والسكان بولایة تبسةالمطلب الثالث: 

نجد أنه قام )4(،1998ماي  12المؤرخ في بالرجوع إلى القرار الوزاري المشترك 
مدیریات الصحة والسكان الولائیة، حیث أنه لم یتم اعتماد تقسیم بتحدید تنظیم مصالح 

اعتماد تقسیمات عدیدة لهذه  تم ، بلالسكانو  واحد للمصالح الخاصة بمدیریات الصحة
مصالح، ویعود سبب الاختلاف في تقسیم هذه المصالح بین  6و 3المصالح تراوحت بین 

 الولایات إلى أسباب عدیدة من أهمها:
 الخریطة الصحیة للولایة.حالة  -1
 المساحة التي تتربع علیها الولایة. -2
 نسبة توزیع السكان عبر الولایة. -3

 04أما بالنسبة لولایة تبسة فإن مدیریة الصحة بها تتكون حسب القرار السابق ذكره من 
متعاقدا، وهم  17و مرسما 45من بینهم  موظفا وعاملا 62ویعمل بها ، )5(مصالح

 السید مدیر الصحة والسكان.یعملون تحت سلطة 

 .103أنظر د. عمار بوضیاف، التنظیم الإداري في الجزائر بین النظریة والتطبیق، المرجع السابق، ص -)1(
، الذي یضبط أجهزة الإدارة العامة في الولایة 1994یولیو  23ي ، المؤرخ ف215 -94المرسوم التنفیذي رقم  -)2(

 .1994یولیو  27مؤرخة في  48وهیاكلها، ج.ر عدد 
 .247أنظر د. عمار بوضیاف، شرح قانون الولایة، المرجع السابق، ص -)3(
 ، السابق ذكره.1998ماي  12أنظر القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -)4(
 من القرار الوزاري المشترك نفسه. 04أنظر المادة  -)5(
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 .السكانو  مدیر الصحة  )1
وهو القائد الإداري لمدیریة الصحة والسكان الولائیة، ویتم تعیینه بموجب مرسوم 

 )1(240 -99رئاسي من قبل رئیس الجمهوریة تطبیقا لما ورد في المرسوم الرئاسي رقم 
بما فیهم ،المتعلق بالتعیین في الوظائف المدنیة والعسكریة للدولة بعنوان الإدارة الإقلیمیة

 ویمارس المهام التالیة: .المصالح الخارجیة للدولة ولوؤ مس
 السكانو  الصحة المتواجدة بمدیریة یقوم بالإشراف على كافة المصالح. 
 مستوى الولایةعلى المستشفیات  إصلاحو  والسكانمثل وزیر الصحة ی. 
 ات المدیریة ومتابعة مدى تحقیقها للأهداف المنشودة.المراقبة العامة لنشاطیقوم ب 
 نسق جهودهم بغیة الوصول بهم إلى تحقیق أهداف یوجه سلوك المرؤوسین و ی

 المؤسسة بكفاءة عالیة.
 صادق على میزانیة التسییر.ی 
 رفع یالسلطة المركزیة، و الاتصال المباشر بالهیئات الوصیة على مستوى یقوم ب

 تقاریر لها عن واقع القطاع الصحي على مستوى الولایة.ال
 

 .مصالح المدیریة  )2
 مصالح وهي على التوالي: 04تتكون مدیریة الصحة والسكان لولایة تبسة من 

 شریة والمادیة والشؤون القانونیة.أولا: مصلحة الموارد الب
 مكاتب هي : 03وتتكون هذه المصلحة من 

 یتولى هذا المكتب القیام بـ:و مكتب المستخدمین والشؤون القانونیة والمنازعات: -أ 
 ومتابعة مساراتهم المهنیة. السكانو  الصحة وارد البشریة لمدیریةمتسییر ال ♣
 إعداد المخطط السنوي لتسییر مستخدمي المدیریة. ♣
 إعداد القرارات والمقررات الخاصة بالتوظیف وكذا العطل والخصومات. ♣

متابعة القضایا المرفوعة ضد مدیریة الصحة والسكان والقضایا التي ترفعها هذه الأخیرة  ♣
 ویتم هذا بالتنسیق مع محامي المدیریة.،المقاولین والمتعاملین معها بعض ضد

یتعلق بالتعیین في الوظائف المدنیة  1999أكتوبر  27المؤرخ في  240 -99أنظر المرسوم الرئاسي رقم  -)1(
 .1999أكتوبر  31مؤرخة في   76والعسكریة للدولة، ج.ر عدد 
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الذي یلعب دورا رائدا في تحسین )1(،مور التكوینأیهتم هذا المكتب ب مكتب التكوین: -ب 
وتطویر قدراتهم لإنجاز نشاطات القطاع على أتم وجه، وضمان  ،مستوى المستخدمین

بهدف تحصیل مهارات جدیدة مرتبطة باحتیاجات قطاع الصحة  ،تحیین المعارف
 وبذلك تتلخص مهام هذا المكتب في: )2(،ومتطلبات الطب العصري

 )3(.متابعة أطوار عملیات التكوین ♣
 الخارجي.و  الداخلي الإشراف على تنظیم الامتحانات الخاصة بالتوظیف ♣
 تحسیسیة.و  إعلامیة، أیام دراسیة تنظیمو  القیام بإعداد ♣

 یسهر هذا المكتب على القیام بالمهام التالیة:: راقبةمكتب المیزانیة والم -ج 
الخاصة بمدیریة الصحة والسكان، وذلك بدفع أجور  )4(المیزانیة إعداد وتنفیذ ♣

 .العمال والموظفین وكذا تسویة مستحقات الممونین المتعاملین مع المدیریة
 متابعة بطاقات الالتزام مع المراقب المالي. ♣
 لات مع الخزینة.امتابعة الحو  ♣
 تسدید كل الفواتیر الخاصة بالتسییر. ♣

 .ا: مصلحة الهیاكل والنشاط الصحينیثا
 مكاتب هي: 03وتتكون هذه المصلحة من 

 وتتمثل مهامه فیما یلي: مكتب تنظیم الهیاكل العمومیة والخاصة للصحة وتقییمها: -أ 

لمزید من التفاصیل عن التكوین في المنظومة الصحیة الجزائریة وهیاكل تنفیذه، راجع: سید أحمد حاج عیسى،  -)1(
دكتوراه، جامعة  رسالة، أثر تدریب الأفراد على تحسین الجودة الشاملة الصحیة في المستشفیات الجزائریة

 و ما بعدها. 160، ص2011/2012قسم العلوم التجاریة،  ،3الجزائر 
والمتضمن القانون الأساسي  2009نوفمبر  24المؤرخ في  393-09من المرسوم التنفیذي رقم  13أنظر المادة  -)2(

 29المؤرخة في  70الخاص بالموظفین المنتمین لأسلاك الممارسین الطبیین في الصحة العمومیة، ج.ر العدد 
 . 2009نوفمبر 

حقوق الموظف العمومي في ق الموظف، راجع أحمد سنة، لمزید من التفاصیل عن التكوین كحق من حقو  -)3(
، 2005مذكرة ماجستیر، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق و العلوم الإداریة،  –دراسة مقارنة –التشریع الجزائري 

 و ما بعدها.  93ص
الة دكتوراه، جامعة ، رسالمیزانیة العامة للدولة في الجزائرلمزید من التفاصیل عن المیزانیة، راجع رحمة زیوش،  -)4(

 و ما بعدها.  04مولود معمري، تیزي وزو، كلیة الحقوق، ص
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 إعداد محاضر التفتیش. ♣
 متابعة وتسییر ملفات الأطباء والصیادلة الخواص. ♣
 ، جراحي الأسنانبالأطباءإعداد مقررات (فتح، غلق، تحویل) العیادات الخاصة  ♣

 العیادات الطبیة الجراحیة.
ما  ویسهر هذا المكتب على مكتب العلاج القاعدي والاستعجالات والطب النفسي: -ب 

 :یلي
كافة الهیاكل العامة والخاصة  مستوىتابعة وتسییر نشاطات الصحة على م ♣

وتقییمها من خلال تقاریر (أسبوعیة، شهریة، ثلاثیة، سداسیة وسنویة) یتم رفعها 
 للوزارة الوصیة.

 معالجة كافة النقائص المطروحة بالنسبة لبعض اللوازم كوسائل النقل. ♣
 والخاصة. منها التنسیق بین المؤسسات الصحیة بالولایة العمومیة ♣

 ویقوم بممارسة المهام التالیة: منتجات الصیدلانیة:مكتب تنظیم ال -ج 
 إعداد واستخراج رخص الفتح، التحویل، والغلق للصیادلة الخواص. ♣
 )1(.مراقبة نشاطات الصیادلة الخواص وإعداد جداول المناوبة الشهریة الخاصة بهم ♣
المؤسسات  متابعة عملیة التموین بالأدویة والمواد الصیدلانیة بانتظام لمختلف ♣

 الصحیة العمومیة بالولایة.
 .الثا: مصلحة الوقایةث

 مكاتب: 03من هذه المصلحة تتكون و 
 :التالیة مهامال هذا المكتب ویتولى مكتب الأمراض المتنقلة وغیر المتنقلة: -أ 

 التصریح بالأمراض المتنقلة وغیر المتنقلة. ♣
الاهتمام بنظافة المحیط واتخاذ الإجراءات المتعلقة بالوقایة من الأمراض المتنقلة  ♣

ومكافحتها، وذلك من خلال تتبع عملیات التلقیح الإجباري المضاد لبعض 
 )2(.الأمراض المتنقلة

والذي یحدد كیفیات تنظیم المناوبة على  2014غشت  20من القرار المؤرخ في  03أنظر في هذا الصدد المادة  -)1(
 .2014سبتمبر  21المؤرخة في  54مستوى الصیدلیات، ج.ر العدد 

یحدد جدول التلقیح الإجباري المضاد لبعض الأمراض المتنقلة،  2014نوفمبر  24ؤرخ في أنظر مثلا القرار الم -)2(
 .2014دیسمبر  28مؤرخة في 75.ر عدد ج

14 
 

                                                            



  الإطار القانوني و التنظیمي لمدیریة الصحة و السكان                       الفصل الأول

اتخاذ التدابیر اللازمة للوقایة من الأمراض غیر المتنقلة كأمراض القلب والأوعیة  ♣
 لمزمن.والعجز الكلوي ا

 شهریا وسنویا.على مستوى البلدیات  تقییم نشاطات مكاتب حفظ الصحة ♣
 التلقیح السنوي الخاص بالزكام.على عملیة  الإشراف ♣

 :یلي اویقوم هذا المكتب بم)1(:مكتب الحمایة الصحیة في الوسط المفتوح -ب 
تكریس الحمایة الصحیة في الأوساط الخاصة كالوسط المدرسي والجامعي، وذلك  ♣

 خلال تتبع عملیات الكشف والمتابعة، التلقیح، والاهتمام بصحة الأسنان والفم.من 
وإعداد تقاریر ترسل إلى الوزارة  المدرسیةوخزانات المیاه متابعة نظافة المطاعم  ♣

 الوصیة.
 التركیز على مسألة الحمایة الصحیة في المؤسسات العقابیة. ♣

 ویمارس المهام التالیة: مكتب البرامج الصحیة: -ج 
المسطرة من طرف الوزارة الوصیة بالتنسیق مع مدیر  الصحیة متابعة البرامج ♣

 )2(.والترقیة الصحیةالعامة الوقایة 
 إعداد بطاقات العلاج المجاني ومنحها للأشخاص المصابین بالأمراض المزمنة. ♣

في  الذي یجسده الهامالدور وبالرغم من  ،ویتبع هذه المصلحة مخبر ولائي للنظافة
التنظیمي، ویتعامل هذا الأخیر مع كل الجهات  هاإلا أنه لم یذكر في هیكل ،ةالمدیری

هذا الإداریة الرسمیة التي تقوم بأخذ عینات من المیاه والمواد الغذائیة وإرسالها إلى 
المخبر الولائي لإجراء عملیات المعاینة والتحالیل، وبعد ظهور النتائج یتم إرسالها للإدارة 

 في: ىیمكن القول بأن مهامه تتجلالمعنیة، ومن ثم 
إجراء التحالیل البكتریولوجیة للمیاه المخصصة للشرب والمواد الغذائیة وخاصة في  ♣

 الغذائیة. بالتسمماتحالات الإصابة 
 .رابعا: مصلحة التخطیط والسكان

 مكاتب: 03من  هذه المصلحة  وتتكون

 یقصد بالوسط المفتوح الأوساط الخاصة، كالوسط المدرسي و الجامعي، و المؤسسات العقابیة.  -)1(
الوصیة تلك المتعلقة بمكافحة داء السل، وداء التهاب من بین البرامج الصحیة المسطرة من طرف الوزارة  -)2(

 المفاصل الحاد، وداء التهاب السحایا.
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 الیة:ویتولى القیام بالمهام الت مكتب الصفقات والاستثمارات: -أ 
 إعداد دفاتر الشروط الخاصة بالمشاریع المبرمج إنجازها. ♣
 )1(.فتح وتقییم أظرفة العروض التقنیة والمالیة الخاصة بالصفقات ♣
 إنجاز الأشغال، إعداد الدراسات وتقدیم الخدمات. ♣
تدعیم القطاع الصحي بهیاكل قاعدیة لضمان التغطیة الصحیة خاصة في  ♣

 المناطق النائیة.
 التجهیزات الضروریة للخدمات العلاجیة. توفیر مختلف ♣
 متابعة إنجاز المشاریع من بدایة الأشغال إلى غایة نهایتها واستلامها. ♣

 ویسهر على القیام بالمهام التالیة: )2(:مكتب التخطیط -ب 
تحدید احتیاجات السكان من هیاكل صحیة كالمستشفیات، العیادات، قاعات  ♣

 العلاج.
 للاستثمارات والمشاریع المبرمج إنجازها.التقییم التقني المالي  ♣
 الولایة.الأولیة الخاصة بالمؤسسات الصحیة في إعداد المخططات  ♣
 .تحدید احتیاجات المؤسسات الصحیة من العتاد والتجهیزات الطبیة ♣
الحوالات بین المراقب المالي والخزینة لتسدید حقوق المستفیدین و  الفواتیرتابعة م ♣

 من الصفقات.

، 2015سبتمبر  16المؤرخ في  247 -15في مجال الصفقات العمومیة یتم تطبیق المرسوم الرئاسي رقم  -)1(
. 2015سبتمبر  20المؤرخة في  50المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، ج.ر عدد 

، 3ة راجع د. عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، طیو لتفصیل أكثر عن مسألة الصفقات العموم
و ما بعدها. و أیضا محمد الصغیر بعلي، العقود الإداریة، (د.ط)،  31، ص2011جسور للنشر، الجزائر، 

ها. أیضا  بوعمران عادل، النظریة العامة و ما بعد 21، ص2005دار العلوم للنشر و التوزیع، الجزائر، 
، (د.ط)، دار الهدى للنشر و التوزیع، الجزائر، -اسة تشریعیة فقهیة و قضائیةر د-للقرارات و العقود الإداریة 

 و ما بعدها. 95، ص2010
حیة، التخطیط الصحي یضمن التوزیع المتناسق والمحكم للموارد البشریة والمادیة في إطار الخریطة الص -)2(

والمتعلق بحمایة الصحة  1985فبرایر  16المؤرخ في  05-85من القانون  23ولتفصیل أكثر أنظر المادة 
 .1985 فبرایر 17مؤرخة في  08وترقیتها المعدل والمتمم، ج.ر عدد 
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التقنیة للصفقات والاتفاقیات بالتنسیق مع مختلف المصالح الأخرى (لجنة المراقبة  ♣
 الصفقات العمومیة، مكاتب الدراسات...).

 ویناط به القیام بالمهام التالیة: مكتب السكان: -ج 
والمتمثلة في متابعة النساء  )1(،متابعة ومراقبة نشاطات حمایة الأمومة والطفولة ♣

 )3(.بالإضافة إلى عملیات التلقیح والتطعیم )2(الحوامل وصحة الأطفال
إعداد تقییم حول النساء اللواتي تعانین من أمراض سرطان عنق الرحم، وسرطان  ♣

 لخ.إالثدي،...
 إحصاء عدد الموالید والوفیات لدى الأمهات والأطفال بالولایة. ♣

صحیح أن المخطط التنظیمي لمدیریة الصحة والسكان قام بتحدید مصالح  ملاحظة:
ولكنها  للمدیریة، ك مكاتب لا تظهر على المخطط التنظیميلإلا أن هنا ،ومكاتب المدیریة

وتمارس مهاما لها علاقة وطیدة  ،موجودة من الناحیة الواقعیة في مدیریة الصحة والسكان
 بنشاط المدیریة وهي:

هذا المكتب إنشاء وقد تم الصحیة:ات اد والمیزانیات المتعلقة بالمؤسسمكتب التعد - أ
ات ومستخدمین، مما فرض نینظرا لكثرة المؤسسات الصحیة وما تتطلبه من میزا

 هذا المكتب: جهة تتفرغ للتدقیق في أمورها ومن مهامه كوجود

، 05 -85من القانون رقم  75إلى  67لمزید من التفاصیل عن تدابیر حمایة الأمومة والطفولة أنظر المواد من  -)1(
، جسور 1و لتفصیل أكثر عن هذه المواد راجع: د. عمار بوضیاف، الوظیفة العامة في التشریع الجزائري، ط

 . 84و  83، ص2015للنشر، الجزائر، 
الصحة) من خلال نصه في  يحمایة حقوق الطفل (و من بینها الحق ف 2016كرس التعدیل الدستوري  لسنة  -)2(

و المجتمع و الدولة حقوق الطفل...". و أیضا تم تكریسه في الاتفاقیة الدولیة  "... تحمي الأسرة 58المادة 
"تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التمتع  24في مادتها رقم  1989نوفمبر  20لحقوق الطفل المؤرخة في 

الدول  بأعلى مستوى صحي یمكن بلوغه، و بحقه في مرافق علاج الأمراض و إعادة التأهیل الصحي، و تبدل
الأطراف قصارى جهدها لتضمن ألا یحرم أي طفل من حقه في الحصول على خدمات الرعایة الصحیة ...". و 

مؤرخة في  39و المتعلق بحمایة الطفل، ج.ر عدد  2015یولیو  15المؤرخ في  12-15قد نص القانون رقم 
و في  الاسم.. الحق في الحیاة و في في المادة الثالثة على أنه "یتمتع كل طفل دون تمییز . 2015یولیو  19

 الجنسیة و في الأسرة و في الرعایة الصحیة..."
 مركزا بولایة تبسة. 42یقوم هذا المكتب بمتابعة مراكز حمایة الأمومة والطفولة والبالغ عددها  -)3(
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بعد المصادقة علیها من  ،إعداد مشاریع میزانیات القطاعات الصحیة ومراقبتها ♣
 طرف المجالس الإداریة الخاصة بالمؤسسات الصحیة.

جعة اومراقبة ومر  ،فتح المناصب المالیة وتقسیمها على المؤسسات الصحیة ♣
الخاصة بالمستخدمین الواردة  الاسمیةكذا القوائم مخططات تسییر الموارد البشریة و 

 من المؤسسات الصحیة.
 ستشفائیةآلیة ضبط النفقات الخاصة بالمصالح الا حساب الكلفة: وهيالقیام ب ♣

 داخل المؤسسات الصحیة وذلك حسب طبیعة ومهام كل مصلحة.
طبي ووسائل النقل الالتغطیة الصحیة للامتحانات من حیث السلك الطبي والشبه  ♣

 الصحي.
 .بالطاقم الطبي والشبه طبينتخابات المساهمة في تغطیة كل مراكز الا ♣
طبیین الرة الوصیة حول احتیاجات القطاع فیما یخص شبه رفع تقاریر للوزا ♣

 والإداریین.
تم إنشاء هذا المكتب نظرا للحاجة الملحة لوجود خبرة  هندسة المعماریة:ممكتب ال - ب

 في المجال العمراني على مستوى مدیریة الصحة والسكان لممارسة المهام التالیة:
 المؤسسات الصحیة. إعداد البرامج المستقبلیة الخاصة بمشاریع بناء ♣
 متابعة انطلاق المشاریع الخاصة بالمؤسسات الصحیة. ♣
 المتابعة المیدانیة للمشاریع الجاري الأشغال بها. ♣
متابعة إنجاز المؤسسات الصحیة الخاصة والتأكد من مدى مطابقتها للقوانین  ♣

 والتنظیمات المعمول بها.

المكتب بعد تعمیم  اذوقد تم استحداث ه ):CIRمكتب المراسل الجهوي للإعلام الآلي (-ج
 :وتتمثل مهامه فیما یلي )1(لإدارات العمومیةاستعمال الإعلام الآلي في ا

تبسیط الإجراءات التي تعتبر معیارا من  من قبیل م الآلي في الإدارات العمومیةیعتبر تعمیم استعمال الإعلا -)1(
ضیاف، و معاییر الحكم الراشد أو ما یسمى بالحوكمة، و لمزید من التفاصیل عن الحكم الراشد، راجع د. عمار ب

الحوكمة .... دراسة في بعدها. و أیضا سلیمة بن حسین، " و ما 158ص المرجع السابق،شرح قانون الولایة، 
القانونیة و السیاسیة، جامعة الشهید حمة لخضر، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، الوادي، ، مجلة العلوم المفهوم"

 و ما بعدها. 247، ص2015، جانفي 10الجزائر، العدد 
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 التقلیل من الاستخدام الورقي في المراسلات. ♣
) المقدمة من طرف Logicielالإشراف على برامج وتطبیقات الإعلام الآلي ( ♣

 الوزارة الوصیة.
 لمصالح المعنیة للرد علیه.إلى ااستقبال البرید الإلكتروني من الوزارة وتوجیهه  ♣
 لوزارة الوصیة.السكان إلى او  الصحة تقاریر مدیرالإرسال الإلكتروني ل ♣
متابعة مختلف الحصائل الشهریة والثلاثیة والسداسیة والسنویة الخاصة بأنشطة  ♣

 .ستشفائیةالمؤسسات الا
الإعلامیة (كالیوم العالمي للصحة، الأیام التحسیسیة من مخاطر التحضیر للأیام  ♣

 معینة كالتدخین...).

 ویمارس المهام التالیة: مكتب أمانة المدیر(الأمانة العامة):  -د
 )1(استقبال الزوار حسب مواعید محددة (زوار مدیر الصحة والسكان). ♣
 الخارجیة.و  منها استقبال المكالمات الهاتفیة الداخلیة ♣
 .دیرلمحافظة على سیر العمل في حالة غیاب الما ♣
الأمور المستعجلة إلى المسؤولین تلك المتعلقة بخاصة و  نقل المعلومات المختلفة ♣

 ومتابعة تنفیذها.
واستدعاء دیریة تصنیف وتوزیع البرید الوارد حسب المصالح الموجودة بالم ♣

 الموظفین المعنیین لاستلامه.
 استخدام جهاز الفاكس. ♣
 المواعید الخاصة بالزوار.تنظیم  ♣

أطباء مفتشین ویمارسون  03یوجد في هذا المكتب  مكتب الأطباء المفتشین: -ـ ه
 )2(:المهام التالیة

، ینظم العلاقات بین الإدارة و 1988یولیو  04المؤرخ في  131-88أنظر في هذا الصدد المرسوم رقم  -)1(
 . 1988یولیو  06مؤرخة في  27المواطن، ج.ر عدد 

المتضمن القانون الأساسي  2010فبرایر  18المؤرخ في  77-10من المرسوم التنفیذي رقم  15أنظر المادة  -)2(
، المؤرخة 13نتمین لأسلاك الممارسین الطبیین المفتشین في الصحة العمومیة، ج.ر العدد الخاص بالموظفین الم

 .2010فبرایر  21في 
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القیام بزیارات میدانیة للمؤسسات الصحیة بصفة مباغتة وذلك من أجل التأكد من  ♣
والوقایة من العدوى  )1(،تسییر النفایات الصحیةو  ،احترام قواعد النظافة بها

 على مستوى هیاكل الصحة. ستشفائیةالا
التحري وتقییم نشاط وسیر هیاكل ومؤسسات الصحة العمومیة والخاصة، التفتیش و  ♣

 وإعداد عروض حال تبین جمیع الوقائع والإجراءات التحفظیة المحتمل اتخاذها.
میة والخاصة مراقبة مصالح المناوبة والاستعجالات على مستوى المؤسسات العمو  ♣

قصد التأكد من السیر الحسن لهذه المصالح، والحضور الفعلي للمستخدمین الذین 
 یزاولون مهامهم بها.

 القیام بالتحریات قصد فتح أو غلق هیاكل الصحة الخاصة. ♣
 مراقبة تطبیق البرامج الوطنیة للصحة. ♣

كنتیجة لتدخل  الاجتماعیةظهرت مهمة المساعدة  :الاجتماعیةمكتب المساعدة  -و
 لصالح الفئات الهشة في المجتمع. اجتماعیةقیامها بمهام و  ،الاجتماعيالدولة في المیدان 

من مدیریة إلى أخرى، فهناك مدیریات صحة توسع  جتماعیةو تختلف مهام المساعدة الا
 یمكن حصر هذه المهام في:و  من مهامها، ومدیریات أخرى تقلص منها

 المریضة.و  ائدة بعض الفئات المعوزةلف اجتماعیةإجراء تحقیقات  ♣
 تقدیم ید المساعدة لهم.و  لبعض المرضى جتماعیةدراسة الحالة الا ♣
التكفل ببعض المرضى من ناحیة توفیر مكان للعلاج لهم على مستوى التراب  ♣

 )2(الوطني أو في الخارج مع توفیر وسیلة النقل.
 التكفل بالأطفال غیر الشرعیین. ♣

  

دور الإدارة الصحیة في التسییر لمزید من التفاصیل عن مسألة تسییر النفایات الصحیة راجع: أم السعد سراي،   -)1(
، -لمؤسسة الاستشفائیة الجزائریةبالتطبیق على ا –مة الفعال للنفایات الطبیة في ظل ضوابط التنمیة المستدا

مذكرة ماجستیر، جامعة فرحات عباس، سطیف، كلیة العلوم الاقتصادیة و علوم التسییر و العلوم التجاریة، 
 و ما بعدها.  88، ص2011/2012

یر شروط العلاج على أنه " ... تسهر الدولة على توف 2016من التعدیل الدستوري لسنة  54نصت المادة  -)2(
 للأشخاص المعوزین".
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 السكان لولایة تبسةو  دیریة الصحةالمخطط التنظیمي لم
 1998 یونیو 03مؤرخة في 38السكان في الولایة، ج.ر عدد و  الذي یتضمن المخطط التنظیمي لمدیریة الصحة 1998ماي  12المصدر: القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 
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 ان.المطلب الرابع: مهام مدیریة الصحة والسك

 نجده قد حدد صلاحیات وزیر الصحة )1(379-11المرسوم رقم  بالرجوع إلى
أما على المستوى المحلي فقد المستشفیات على المستوى المركزي  إصلاحو    السكان و 

لمهام المنوطة بمدیریة تبیان ا، في مادته الثامنة)2(261-97التنفیذي رقم  تولى المرسوم
أن تؤطر التنفیذ كل التدابیر التي من شأنها  حیث أنها تضع حیز ،الصحة والسكان

 النشاطات الخاصة بالصحة والسكان، وبهذه الصفة تكلف بما یلي:
 التنظیم في جمیع المجالات المتصلة بأنشطة الصحةو  تسهر على تطبیق التشریع ♣

 السكان.و 
م تنفیذ البرامج الوطنیة والمحلیة للصحة، لاسیما في مجال تنشط وتنسق وتقوَ  ♣

والحمایة الصحیة في الأوساط الخاصة  )3(وحمایة الأمومة والطفولة، ةالوقایة العام
غرافي، والتخطیط العائلي وترقیة الصحة و وكذلك في مجال التحكم في النمو الدیم

 التناسلیة.
تسهر على احترام السلم التسلسلي للعلاج لاسیما بتطویر كل النشاطات التي  ♣

 تهدف إلى ترقیة العلاج القاعدي.
إدمان المخدرات ومكافحتها وخصوصا في ر كل عمل یهدف إلى الوقایة من تطوَ  ♣

 اتجاه الشباب.
تسهر على التوزیع المتوازن للموارد البشریة والمادیة والمالیة دون المساس  ♣

 بالصلاحیات المخولة قانونا لمدیري الصحة الجهویین ورؤساء مؤسسات الصحة.

     السكان، المحدد لصلاحیات وزیر الصحة و 2011نوفمبر  21المؤرخ في  379 -11المرسوم التنفیذي رقم  -)1(
 .2011نوفمبر  23مؤرخة في  63المستشفیات، ج.ر عدد  إصلاحو 

 .السابق ذكره 261-97المرسوم التنفیذي رقم  -)2(
هتمام في كثیر من بنوده، حیث وردت الأسرة الإنسان، الأمومة و الطفولة بالا العالمي لحقوقخص الإعلان  -)3(

من المادة  2، و تم التطرق للأمومة و الطفولة بصفة خاصة في الفقرة 16بصفة عامة في الفقرة الثالثة من المادة 
تاریخ الزیارة  http://www.un.org/ar/documents/udhrالإعلان العالمي لحقوق الإنسانأنظر موقع ،25

02/05/2016. 
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ل تشجع وتطور كل أنشطة الاتصال الاجتماعي لاسیما التربیة الصحیة بالاتصا ♣
 )1(.والمهنیة والشركاء الآخرین المعنیین جتماعیةمع الجمعیات الا

غرافیة و الدیمو  تسهر على وضع جهاز یختص بجمع المعلومات الصحیة والوبائیة ♣
 واستغلالها وتحلیلها وتبلیغها.

 تنشط الهیاكل الصحیة وتنسقها وتقومها. ♣
الصحة وصیانتها تسهر على وضع الإجراءات المتعلقة بحفظ المنشآت وتجهیزات  ♣

 حیز التنفیذ.
 تتولى تأطیر هیاكل الصحة ومؤسساتها العمومیة والخاصة وتفتیشها. ♣
 خیص المتعلقة بممارسة المهن الصحیة وضمان مراقبتها.اتعد التر  ♣
تصال مع السلطات المعنیة والمشاركة في تنظیم بالا ،تعد المخططات الاستعجالیة ♣

 كوارث مهما كانت طبیعتها.تنسیقها في حالة حدوث و  الإسعافات
 تدرس برامج الاستثمار وتتابعها في إطار التنظیمات والإجراءات المعمول بها. ♣
تتابع وتقوم تنفیذ البرامج المقررة في میدان التكوین وتحسین مستوى مستخدمي  ♣

 )2(الصحة وتقویمها.
 تشرف وتسهر على السیر الحسن للمسابقات والامتحانات المهنیة. ♣

  

السابق  05 -85من القانون رقم  102إلى  96لمزید من التفصیل بشأن مسألة التربیة الصحیة أنظر المواد من  -)1(
 ذكره.

 و ما بعدها. 69، صالرسالة السابقةراجع سید أحمد حاج عیسى، لمزید من التفاصیل عن التكوین،  -)2(
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بهیئات الولایة والمجلس علاقة مدیریة الصحة والسكان لثاني:المبحث ا
 التنفیذي.

الصحة والسكان على مستوى محلي فإن لها علاقات  بالنظر إلى وجود مدیریة
أو المجلس الشعبي  (المطلب الأول)، بهیئات الولایة سواء تعلق الأمر بوالي الولایة

مجلس - مل المجلس التنفیذي للولایة أیضا، وتمتد هذه العلاقة لتش)ثاني(المطلب الالولائي
 العلاقات. تلكالمبحث إلى  الذلك سیتم التطرق من خلال هذ (المطلب الثالث) ، -الولایة

 بالوالي. السكانو  علاقة مدیریة الصحةالمطلب الأول:

یعین الوالي بمرسوم رئاسي  )1(،2016التعدیل الدستوري لسنة  من 78طبقا للمادة 
 یتخذ في مجلس الوزراء بناء على تقریر من وزیر الداخلیة، ومن هنا فإن منصب الوالي

 من المناصب السامیة في الدولة. یعد
وینبغي الإشارة في هذا الصدد إلى أن صلاحیات الوالي كثیرة ومتعددة ولم یتم تحدیدها 

ك نجد العدید من النصوص القانونیة والتنظیمیة بل إلى جانب ذل)2(،في قانون الولایة فقط
 قد تناولت هذه الصلاحیات.

فیمكن تحدیدها من خلال التطرق للنقاط  السكانو  أما عن علاقة الوالي بمدیریة الصحة
 التالیة:

 الدور الاستشاري للوالي في تعیین مدیر الصحة والسكان: •
یلعب الوالي دورا استشاریا عندما یتعلق الأمر بتعیین مدراء المصالح الخارجیة للدولة 

السابق ذكره بینت بأن الوزیر المعني  215 -94من المرسوم التنفیذي  29فالمادة 

، مؤرخة في 14یتضمن التعدیل الدستوري، ج.ر عدد  2016مارس  06المؤرخ في  01-16أنظر القانون رقم  -)1(
 .2016مارس  07

القانون . و أیضا علاء الدین عشي، مدخل 238د. عمار بوضیاف: شرح قانون الولایة، مرجع سابق، ص -)2(
راجع  . و لتفصیل أكثر عن الوالي86و  85، ص2012التوزیع، الجزائر،  و الإداري (د.ط)، دار الهدى للنشر

، 2006ة في التنظیم الإداري الجزائري، دار الهدى للنشر و التوزیع، الجزائر، یالدین عشي، والي الولا علاء
 و ما بعدها. 8ص
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). وبعد عملیة السكانو  (كمدیر الصحة )1(یستشیر الوالي في تعیین أي مدیر ولائي
 المدیر الولائي بناء على تفویض من الوزیر المعني.التعیین یقوم الوالي بتنصیب 

 :والسكان دور الوالي في متابعة المسار المهني لمدیر الصحة •
یة إلى یرفع تقاریر دور و  ر الوالي على متابعة المسار المهني لكل مدیر ولائي،هیس

صلاحیاته و  لا تقتصر مهامهو  )2(ضعیة كل قطاع في الولایةكل قطاع وزاري یفصل فیه و 
دوریا تقدیراته وتقییمه لكل مدیر من المدیرین الولائیین  ویرسل للوزیرعند هذا الحد بل 

فالوالي یعتبر عین الوزراء في تفقد قطاعاتهم وكشف الأخطاء التسییریة للمدیرین 
السابق ذكرها  29فقد مكنت المادة  )3(،التنفیذیین وكذلك أخطائهم الجنائیة والوظیفیة

كمدیر الصحة -الوالي من مطالبة الوزیر بناء على قرار معلل بنقل المدیر الولائي 
أو إنهاء مهامه أو وضعه تحت تصرف الإدارة المعنیة في حالة ارتكابه لخطأ  -والسكان
 جسیم.

التي تمكنه من  ،الوالي بكل الوسائل ضح لنا بأن المشرع قد أراد أن یمدَ ومن هنا یت
الأسمى على مستوى  )4(حتى یكون القائد الإداري ،فرض سلطته على المدراء التنفیذیین

 الولایة.
 مجلس الولایة: رئاسةدور الوالي في  •

مدیر الصحة والسكان من أعضاء مجلس الولایة، ویلعب الوالي دورا رائدا في  یعتبر
سلطته كممثل للدولة ومندوب تسییر هذا المجلس انطلاقا من أنه موضوع تحت 

ومن هذا المنطلق فإنه ینبغي على كل أعضاء مجلس الولایة بأن یطلعوا  )5(،للحكومة

، مذكرة ماجستیر، جامعة قسنطینة، كلیة ي للوالي في النظام الإداري الجزائريالمركز القانونعبد الهادي بلفتحي، -)1(
 .88، ص 2010/2011الحقوق، 

، مذكرة ماجستیر المركز الجامعي العربي التبسي، المركز القانوني للوالي في التشریع الجزائريعلاء الدین عشي، -)2(
 . 52، ص2005/2006تبسة، قسم العلوم القانونیة و الإداریة، 

 .89محمد الهادي بلفتحي، المذكرة السابقة، ص -)3(
 . 245، صالسابقد.عمار بوضیاف شرح قانون الولایة  ، المرجع  -)4(
 السابق ذكره. 215 -94من المرسوم التنفیذي  17أنظر المادة  -)5(
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وبتبلیغه بجمیع المعلومات والتقاریر  ،الوالي بانتظام عن تطور الشؤون التي یتكلفون بها
 )1(.والدراسات والإحصائیات اللازمة لأداء مهام مجلس  الولایة

ویعتبر الوالي كهمزة وصل بین أعضاء الولایة والحكومة التي لها علاقة بأنشطتهم، 
 والتي یلزمون بتنفیذها. )2(بالتعلیمات العامة الصادرة عنها بانتظامبحیث یقوم بإعلامهم 

ویتولى الوالي إرسال تقریر شهري عن تطور الوضعیة العامة للقطاع التابع لسلطة 
الصحة والسكان كالقطاع الصحي مثلا، والذي یدخل تحت سلطة وزیر  )3(هذا الوزیر

ید الولاة على  وهو ما یمكن أن یكون وسیلة ضغط قانونیة في وإصلاح المستشفیات.
بالتالي تعطل مصالح هذه و  الجسیمة بینها. الاختلالاتتجنب جیة لر مدراء المصالح الخا

السلطات، مما یجعل  إلى التداخل في وهو ما یؤدي أحیانا ،المدیریات عن أداء دورها
أم  ؟في حیرة، هل یتقیدون بتعلیمات الإدارة المركزیة غیر الممركزة مدیري المصالح

وهو ما یتجسد عملیا في عدم انصیاع مدیري المصالح  ؟ینفذون تعلیمات والي الولایة
بوصفها  ،المركزیة شرة للإدارةمحتجین في ذلك بتبعیتهم المبا ،ليالخارجیة لتعلیمات الوا

 )4(.هیئة التعیین وتبعاته، وهو ما ینعكس على العلاقة بین الوالي والمصالح الخارجیة
 تمكین الوالي من منح تفویض بالإمضاء لأعضاء مجلس الولایة: •

لم یكتف المشرع بإحاطة الوالي بمجموعة من الأعوان ذوي الكفاءة الإداریة العالیة 
 الأعباء عن طریق القیام بعملیة التفویض.بل منحه الحق في تخفیف بعض 

الوالي من منح تفویض بالإمضاء  215 -94من المرسوم التنفیذي  28دة فقد مكنت الما
على كل المواضیع التي تدخل خصوصا في صلاحیاته وعلى  ،إلى أعضاء مجلس الولایة
باستثناء القرارات ذات الطابع التنظیمي وذلك قصد ممارسة  ،جمیع الوثائق والمقررات

 )5(.مهامهم

 من المرسوم نفسه. 24أنظر المادة  -)1(
 .215 -94من المرسوم  26أنظر المادة  -)2(
 .189د. عمار بوضیاف، التنظیم الإداري في الجزائر بین النظریة و التطبیق، المرجع السابق، ص -)3(
 .56رة السابقة، ص، المذكالمركز القانوني للوالي في التشریع الجزائريعلاء الدین عشي،  -)4(
ي السابق ذكره.وأیضا د عمار بوضیاف ،التنظیم الإداري ف 215 -94من المرسوم التنفیذي  28أنظر المادة  -)5(

 .189ص، المرجع السابق، الجزائر بین النظریة والتطبیق
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لمدیر الصحة والسكان  )1(وفي هذا الإطار یمكن للوالي بأن یمنح تفویضا بالإمضاء
 في مجال اختصاصه وذلك بغرض التسهیل في القیام بأعماله.

كإحدى المدیریات  السكانو  الوالي في ممارسة الرقابة على مدیریة الصحة دور •
 التنفیذیة:

ما نصت  وهذا )2(ومة على مستوى إقلیم الولایةیعتبر الوالي ممثلا للدولة ومفوضا للحك
وبهذه الصفة ینسق ویراقب نشاط  )3(.2012من قانون الولایة لسنة  110علیه المادة 

 -بالولایة كما هو الحال بالنسبة لمدیریة الصحة والسكان-المصالح غیر الممركزة للدولة 
ولذا یعهد  .07-12ا المشرع في قانون الولایة رقم خارج دائرة الاستثناءات التي ذكره

مختلف الوزراء على مستوى الولایة، كما یتولى التنسیق بین مختلف للوالي تنفیذ تعلیمات 
م یخضعها لرقابة ـولقد استثنى المشرع بعض القطاعات فل ة،یالمصالح داخل تراب الولا

 وهي: 07-12من قانون الولایة رقم  111بموجب نص المادة  )4(الوالي
 ن والتعلیم العالي والبحث العلميالعمل التربوي والتنظیم في مجال التربیة والتكوی -أ 

من  93وللإشارة فقط فإنه لم یتم ذكر عبارة التعلیم العالي والبحث العلمي في المادة 
 أضافها. 2012الولایة الجدید لسنة مما یعني أن قانون  1990قانون الولایة لسنة 

 وعاء الضرائب وتحصیلها. -ب 
 الرقابة المالیة. -ج 
 إدارة الجمارك. -د 

یعتبر تفویض التوقیع صورة من صور التفویض ونعني به قیام المفوض إلیه بعمل مادي، والمتمثل في الإمضاء  -)1(
على قرارات أو مقررات أو أیة وثائق معینة تندرج ضمن اختصاص المفوض وتكون باسمه ولحسابه، لأنه لا یعد 

، لتفصیل أكثر في مسألة التفویض الإداري سوى تمثیل مظهري للسلطة، فهو لا ینقل سلطة حقیقیة للمفوض إلیه
بكر بلقاید، و ، مذكرة ماجستیر، جامعة أبالنظام القانوني للتفویض الإداري  في الجزائرراجع: خلیفي محمد، 
 وما بعدها. 100، ص2007/2008تلمسان، كلیة الحقوق، 

تأثیر المركز یة، راجع عبد الرزاق حمیدان، زدواج الوظیفي للوالي كممثل للدولة و ممثل للولالتفصیل أكثر عن الا -)2(
 .133، ص2015، مذكرة ماجستیر، جامعة قسنطینة، كلیة الحقوق، القانوني للوالي على اللامركزیة

 .2012 فبرایر 29مؤرخة في  12، ج.ر عدد 2012فبرایر  21المؤرخ في  07 -12أنظر قانون الولایة رقم  -)3(
تمثیل . و أیضا عبد المجید سلامة، 306القانون الإداري، المرجع السابق، صد. عمار بوضیاف، الوجیز في  -)4(

بكر بلقاید، تلمسان، كلیة الحقوق و العلوم  ، مذكرة ماجستیر، جامعة أبوالدولة على مستوى الإدارة المحلیة
 .57و  56، ص2012/2013السیاسیة، 
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 مفتشیة العمل. -ه 
 مفتشیة الوظیفة العمومیة. -و 
 إقلیم الولایة. وخصوصیته یتجاوز نشاطها بالنظر إلى طبیعته المصالح التي -ز 

بعد أن ذكرت على  2012من قانون الولایة لسنة  111وما یمكن ملاحظته أن المادة 
سبیل الدقة والتحلیل مجموعة من القطاعات في الفقرة (أ) إلى الفقرة(و) تكون قد اتبعت 
أسلوب الإطلاق والشمولیة، إذ ورد فیها عبارة "المصالح التي یتجاوز نشاطها بالنظر إلى 

یة ویدخل تحت هذا العنوان: المؤسسات الاقتصاد "،طبیعتها أو خصوصیتها إقلیم الولایة
 )1(العامة والقضاء...

والحكمة من استثناء هذه القطاعات واضحة وجلیة، إذ أن كافة القطاعات التي ذكرها 
هي قطاعات ذات نشاط وطني، وأهمیتها لیست محددة في  111المشرع في نص المادة 

توحید الجهة المشرفة على رقابتها وتسییرها لضمان حسن إقلیم ولایة واحدة، لذا وجب 
 )2(.وأدائهاسیرها 

 ور الوالي في مجال الضبط الإداري:د •
ماوي الضبط الإداري بأنه "حق الإدارة في أن تفرض على عرف الدكتور سلیمان الط

غیر أن هناك من الفقهاء من  )3(،حمایة النظام العام"الأفراد قیودا تحد من حریتهم، بقصد 
ركز على معیارین للتعریف بالضبط الإداري هما: المعیار العضوي، والمعیار 

 الموضوعي.
فتبعا للمعیار العضوي یمكن تعریف الضبط الإداري على أنه مجموع الأجهزة 
والهیئات التي تتولى القیام بالتصرفات والإجراءات التي تهدف إلى المحافظة على النظام 

 العام.
واعتمادا على المعیار الموضوعي یمكن تعریف الضبط الإداري على أنه مجموعة 
الإجراءات والتدابیر التي تقوم بها الهیئات العامة حفاظا على النظام العام، أو النشاط 

 .240د. عمار بوضیاف، شرح قانون الولایة، مرجع سابق، ص -)1(
 .84، المذكرة السابقة، صالمركز القانوني للوالي في التشریع الجزائريعلاء الدین عشي،  -)2(
، (د.ط)، دار الفكر العربي، مصر، -دراسة مقارنة -سلیمان محمد الطماوي، الوجیز في القانون الإداري  -)3(

 .539، ص1995
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الذي تقوم به السلطات العامة من أجل المحافظة على النظام العام، والمعنى الثاني 
 )1(.اللضبط هو الراجح فقه

الي الولایة كأحد هیئات الضبط على المستوى المحلي أناط به قانون الولایة رقم و و 
الذي تعد الصحة العامة  ،منه المحافظة على النظام العام 114بموجب المادة  12-07

أحد عناصره، وذلك بهدف حمایة المواطنین من الأخطار التي تهدد صحتهم من الأوبئة 
 والأمراض المعدیة.

تسارع وتعقد الحیاة غرافي المو الدور بسبب النمو الدیم تزایدت أهمیة هذا ولقد
، ومن ثم فقد أنیط وظهور فیروسات وأمراض لم یكن لها وجود في السابق ،)2(الحدیثة

بالوالي اتخاذ الإجراءات اللازمة بغرض وقایة صحة الأفراد، أیا كان مصدر الخطر أو 
 ادة أخرى.أو م یاهالمرض سواء الحیوان أو الم

الرخص لاستغلال المذابح و  ،ومن هذا المنطلق یملك الوالي اختصاص منح التصاریح
لنشاط مصالح الصحة والوقایة التابعة  )3(ودوره في هذه الناحیة مكمل ،والمقاهي والمطاعم

 لمدیریة الصحة والسكان بالولایة.
والمراقبة الإداریة على جمیع المؤسسات  )4(إضافة إلى ذلك فإن الوالي یمارس الوصایة

 )5(.التي لا یتجاوز عملها إطار الولایة ،والهیئات التابعة للصحة العمومیة
عرض منع یأو  ،كما یمكن للوالي أن یصدر لوائح یمنع بها تعریض المأكولات للتلوث

 )6(.الصحیةن إتباع الإجراءات وبیعها في الهواء الطلق دو  كالأسماك بعض السلع واللحوم

 

 .251، ص2012الجزائر، ، جسور للنشر، 1د. عمار بوضیاف، شرح قانون البلدیة، ط -)1(
، مذكرة ماجستیر، جامعة محمد خیضر بسكرة، كلیة الضبط الإداري وأثره على الحریات العامةفیصل نسیغة،  -)2(

 .41، ص2004/2005الحقوق والعلوم السیاسیة، 
 .99عبد الهادي بلفتحي، المذكرة السابقة، ص -)3(
 .151ا الوالي، راجع عبد الرزاق حمیدان، المذكرة السابقة، صلتفصیل أكثر عن الوصایة الإداریة التي یمارسه -)4(
یحدد صلاحیات البلدیة والولایة  1981دیسمبر  26المؤرخ في  374 -81من المرسوم رقم  13أنظر المادة  -)5(

 .1981 دیسمبر 29مؤرخة في ، 52واختصاصاتها في قطاع الصحة، ج.ر عدد 
، 2009، (د.ط)، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، -دراسة مقارنة -ري د. حسین فریجة، شرح القانون الإدا -)6(

 .185ص
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 .المطلب الثاني:علاقة مدیریة الصحة بالمجلس الشعبي الولائي

وهو عبارة عن مجلس  )1(،المجلس الشعبي الولائي هو هیئة المداولة في الولایة
منتخب یتم من خلاله تكریس مبدأ المشاركة الشعبیة، ومساهمة المواطن في تسییر شؤونه 

فهو من یتولى  ،المحلیة، ویلعب المجلس الشعبي الولائي دورا رئیسیا في التنمیة المحلیة
 مهمة المبادرة بالمشاریع التي یراها ضروریة وملبیة للحاجیات المحلیة المتزایدة.

 15ویعقد المجلس الشعبي الولائي وجوبا أربع دورات عادیة في السنة، ومدة كل دورة 
یوما على الأكثر، ویمكن تمدیدها بقرار من أغلبیة أعضاء المجلس أو بطلب من الوالي 

فقد كان المجلس  ،09-90رقم  أما بالنسبة لقانون الولایة القدیم أیام. 07ولمدة لا تتجاوز 
وتجري الدورات العادیة في أشهر مارس، جوان،  )2(،قط في السنةدورات ف 03یعقد 

سبتمبر، ودیسمبر، ویمكن للمجلس أن یعقد دورات استثنائیة وذلك بطلب من رئیس 
 المجلس أو ثلث أعضائه أو بطلب من الوالي.

وحتى یستطیع )3(،عضوا 55و 35ویتراوح عدد أعضاء المجلس الشعبي الولائي ما بین 
جانا لالمجلس الشعبي الولائي القیام بمهامه على أحسن وجه فإنه یشكل من بین أعضائه 

 دائمة تكون على النحو التالي:
 .التربیة والتعلیم العالي 
 .الاقتصاد والمالیة 
 .الصحة والنظافة وحمایة البیئة 
 .الاتصال وتكنولوجیا الإعلام 
  والسكن.تهیئة الإقلیم والنقل والتعمیر 
 .الري والفلاحة والغابات والصید البحري والسیاحة 
 والثقافیة والشؤون الدینیة والوقف والریاضة والشباب. جتماعیةالشؤون الا 
 والتشغیل. ،التنمیة المحلیة، التجهیز، الاستثمار 

 السابق ذكره. 07 -12من القانون  12أنظر المادة  -)1(
 .159د. عمار بوضیاف، التنظیم الإداري في الجزائر، المرجع السابق، ص -)2(
 .185، ص2004للنشر و التوزیع، الجزائر، د. محمد الصغیر بعلي، القانون الإداري، (د.ط)، دار العلوم  -)3(
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 )1(،تهم الولایة التي ویمكنه أیضا تشكیل لجان خاصة لدراسة كل المسائل الأخرى
وتتمثل في لجان التحقیق التي تقدم أعمالها إلى المجلس الشعبي الولائي، وحتى یتمكن 
المجلس الشعبي الولائي من تحقیق المهمة التي أنشئ من أجلها وتجسید اللامركزیة على 

التي یتم تجسیدها على  )2(،المستوى الإقلیمي خصه المشرع بمجموعة من الصلاحیات
ولقد  یع القضایا التي تدخل في اختصاصه.اول في جمأرض الواقع عن طریق التد

اختصاصا على رأسها الصحة  15حوالي  07 -12من قانون الولایة  77تضمنت المادة 
 العمومیة وحمایة الأشخاص ذوي الاحتیاجات الخاصة.

 وتسند للجنة الصحة والنظافة وحمایة البیئة المهام التالیة:
 ترقیة الصحة العمومیة. ♣
 صحیة عموما والصحة المدرسیة خصوصا.الوقایة ال ♣
 العمل على إنشاء بنك معلوماتي خاص بقطاع الصحة. ♣
 قبة تنفیذها.اإبداء الرأي في برامج تطهیر المحیط ومر  ♣
 المشاركة والعمل على حمایة البیئة ومكافحة التلوث. ♣
والمشاركة في جمیع الأنشطة والجلسات العامة  ،إبداء الرأي في البطاقة الصحیة ♣

 )3(.خاصة بقطاع الصحةوال
بخصوص علاقة المجلس الشعبي الولائي بمدیریة الصحة  فتتجلى من خلال قیام  أما

لكافة  ،لجنة الصحة والنظافة وحمایة البیئة التابعة لهذا المجلس بإجراء زیارات میدانیة
للوقوف میدانیا وعن كثب على انشغالات  ،الجواریةو  العمومیة ستشفائیةالمرافق الا

وسرد النقائص والإیجابیات لهذا القطاع مع  ،المواطنین ومستخدمي الصحة العمومیة
تقدیم اقتراحات خاصة ضمن تقاریر یتم تقدیمها للمجلس الشعبي الولائي، الذي یعتمد 

لیتم التداول بشأنها  ،اور ضمن جدول الأعمال (برنامج عمل)حعلیها فیما بعد كم

 ، السابق ذكره.07 -12من قانون الولایة  33أنظر المادة  -)1(
، ینایر 14"، دفاتر السیاسة والقانون، العدد الجماعات الإقلیمیة ووحدة إقلیم الدولة في الجزائرسویقات، "أحمد  د. -)2(

 .61، ص2016
و  10، ص2017إلى  2012، العهدة من 2012 -لولایة تبسة -الشعبي الولائي أنظر النظام الداخلي للمجلس  -)3(

 ).1، (الملحق رقم 11
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إضافة إلى إرسال هذه  )1(.ومحاولة إعطاء حلول لما یتم طرحه من انشغالات ومشاكل
وإلى السید مدیر الصحة والسكان عن طریق  ،التقاریر إلى المؤسسات الصحیة المعنیة بها

 )2(.الوالي وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة
لصحة والسكان إلى المجلس الشعبي أخرى یتم رفع تقاریر من مدیر ا أحیانوفي 

الولائي، یتم من خلالها التعرض للإیجابیات والسلبیات والمشاكل المطروحة بقطاع 
الصحة على مستوى الولایة، لیقوم المجلس المنتخب بدراسة التقریر وإرسال لجنة الصحة 

تدعى والنظافة وحمایة البیئة للوقوف المیداني على الوضع الصحي في الولایة إن اس
 )3(.الأمر ذلك

 .(المجلس التنفیذي) لاقة مدیریة الصحة بمجلس الولایةالمطلب الثالث: ع

مجلس الولایة هو عبارة عن هیئة تتكون من مسؤولي المصالح الخارجیة للدولة 
 ومن بینهم مدیر الصحة )4(،المكلفین بمختلف قطاعات النشاط على مستوى الولایة

 الذي یعتبر عضوا في هذا المجلس. والسكان
ویجتمع مجلس الولایة في دورة عادیة مرة واحدة في الأسبوع ویكون ذلك برئاسة الوالي 
الذي یمكن أن یخلفه في ذلك الكاتب العام عند وقوع مانع له، وقد یجتمع مجلس الولایة 

تطلبت الوضعیة في دورة غیر عادیة باستدعاء من رئیسه (الوالي) وذلك في حالة ما إذا 
 )5(.ذلك

أنظر تقریر لجنة الصحة والنظافة وحمایة البیئة بشأن ملف الصحة العمومیة الجواریة و  الاستشفائیة، الدورة  -)1(
 ).2، (الملحق رقم 98 و 97، 80، 79، 9، 2، ص2013، سبتمبر الثالثة للمجلس الشعبي الولائي

إلى السید رئیس المجلس الشعبي الولائي عن  6299/2013أنظر مراسلة السید مدیر الصحة والسكان رقم  -)2(
 ).3، (الملحق رقم 2013طریق والي ولایة تبسة التي یطالبه فیها بإرسال تقریر لجنة الصحة لسنة 

ات تسییر المؤسسات العمومیة  الاستشفائیة، والمؤسسات أنظر تقریر السید مدیر الصحة والسكان حول إجراء -)3(
للمجلس  2008نة العمومیة للصحة الجواریة ووحدات الكشف والمتابعة تحضیرا لأشغال الدورة العادیة الأولى لس

)، وأنظر كذلك تقریر لجنة الصحة والنظافة وحمایة البیئة المقدم 4(الملحق رقم  ،13و  6، 5صالشعبي الولائي، 
، (الملحق 12و  ،2، 1قیامها بعملیات الزیارة المیدانیة للتحقق مما ورد في تقریر مدیر الصحة والسكان، ص بعد
 ).5 رقم

 ، السابق ذكره.215 -94من المرسوم التنفیذي رقم  19أنظر المادة  -)4(
 السابق ذكره. 215-94من المرسوم التنفیذي رقم  22أنظر المادة  -)5(
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ویعتبر مجلس الولایة إطارا تشاوریا لمصالح الدولة على الصعید المحلي وإطارا 
 وهي: )1(تنسیقیا للأنشطة القطاعیة ومن ثم فإنه یكلف بمجموعة من المهام

السهر على تنفیذ برنامج الحكومة وتعلیماتها (في المیدان الصحي مثلا) انطلاقا من  ♣
 محلي وأقرب للمواطن.وجوده على مستوى 

اتخاذ جمیع التدابیر اللازمة والكفیلة بالمحافظة على سلطة الدولة ومصداقیتها، وعلى  ♣
 احترام القوانین والتنظیمات المعمول بها كتلك المتعلقة بحمایة الصحة وترقیتها.

(كتلك المتعلقة  ة هیئة مشورة بحیث یبدي رأیه في جمیع المشاریعییعتبر مجلس الولا ♣
 )2(.) والتي تقع في تراب الولایةال الصحةبمج

م مدیر الصحة والسكان على ممارسة هومن بین ،یسهر كل عضو في مجلس الولایةو 
وبهذه الصفة  للقوانین والتنظیمات المعمول بها.المهام المسندة إلى مصالح الدولة وفقا 

 یكلف على الخصوص بما یأتي:
 قبها.اوینشطها وینسقها ویقومها ویر یبرمج عمل المصالح التابعة لإدارته  ♣
 یسهر على أن تنفذ المصالح التي یسیرها القوانین والتنظیمات المعمول بها. ♣
والهیاكل المعنیة، المشاریع والتقدیرات الخاصة  یعد ویدرس بالاتصال مع المصالح ♣

 بتنمیة القطاع في الولایة.
 وینسق انجازها.ه على حسن تنفیذ برامج التنمیة اتیسهر في حدود اختصاص ♣
یبدي رأیه في تصور العملیات ذات الطابع المحلي أو الجهوي أو الوطني التي یعتزم  ♣

 القیام بها على تراب الولایة وفي تصور شروط انجازها.
 م نشاط المصالح ویعد الحصائل الدوریة.یقوَ  ♣

والمقاولات ویمارس زیادة على ذلك الصلاحیات التي یسندها القانون إلى المؤسسات 
 التابعة للولایة.و  المرتبطة بقطاع نشاطه والهیئات العمومیة

والخاصة ذات الأهمیة  المقاولات والهیئات العمومیةو  یقوم عمل المؤسساتو  یتابع ♣
 )3(.المحلیة أو الوطنیة التي تمارس كل أنشطتها أو بعضها في تراب الولایة

 .188التنظیم الإداري في الجزائر بین النظریة و التطبیق، المرجع السابق، ص د.عمار بوضیاف، -)1(
 من المرسوم التنفیذي نفسه. 20أنظر المادة  -)2(
 ، السابق ذكره.215 -94من المرسوم التنفیذي  30أنظر المادة  -)3(

33 
 

                                                            



  السكانالإطار القانوني و التنظیمي لمدیریة الصحة و                        الفصل الأول

 .ببعض الهیئات الأخرىالمبحث الثالث: علاقة مدیریة الصحة والسكان 

لا تقتصر علاقة مدیریة الصحة والسكان بهیئات الولایة ومجلسها التنفیذي فقط، بل تمتد 
الصحة والسكان وإصلاح المستشفیات على وزارة هیئات أخرى ك هذه العلاقة لتشمل

 ستشفائیةالاوالمؤسسات  (المطلب الثاني)  لبلدیاتاو  (المطلب الأول). المستوى المركزي
 .تباعا، لذلك سیتم التطرق لهذه العلاقات (المطلب الثالث) على المستوى المحلي

 وزارة الصحة والسكان وإصلاحمدیریة الصحة والسكان ب المطلب الأول:علاقة
 لمستشفیات.ا

إذا كانت المركزیة الإداریة تعني قصر الوظیفة الإداریة في الدولة على ممثلي 
فإن ذلك لا یعني قیام الدولة بتسییر شؤون الإقلیم  )1(،الوزراءالحكومة في العاصمة وهم 

عن طریق جهازها المركزي وحده، بل لا مفر من الاستعانة بهیاكل إداریة على مستوى 
 .سید برامجها  على المستوى المحليتشرف على تنفیذ قراراتها وتعلیماتها وتج ،الولایات

عتبرون بحكم مواقعهم أفضل قدرة على حل لأن الممثلین المحلیین للسلطة المركزیة ی
 )2(.القضایا الجاریة وتجنب الإبطاء والتعقید في معالجة الملفات

 وتعرف هذه الهیاكل باسم المدیریات التنفیذیة والتي تعد صورة لعدم التركیز الإداري
فمدیر الصحة والسكان یمثل وزیر الصحة والسكان .كمدیریة الصحة والسكان مثلا

لمستشفیات على مستوى الولایة، ویتم تحویل الصلاحیات والاختصاصات وإصلاح ا
الإداریة من الوزارة إلى الممثلین على المستوى المحلي عن طریق آلیة التفویض الإداري 

م بالوظائف بحیث تمنح لمدیریة الصحة والسكان بعض السلطات والاختصاصات للقیا
المركزیة أن لكن ذلك لا یعني استقلالها بل إنه من حق السلطة  الإداریة المنوطة بها.

وأساس هذه الرقابة ینبثق من فكرة  عي في الإشراف والرقابة والتوجیه.تمارس حقها الطبی

 .93، ص1986القاهرة،  د. سلیمان محمد الطماوي، مبادئ القانون الإداري، (د.ط)، دار الفكر العربي، -)1(
، ترجمة د. محمد عرب صاصیلا، دیوان المطبوعات 4د. أحمد محیو، محاضرات في المؤسسات الإداریة، ط -)2(

 .106، ص2006الجامعیة، الجزائر، 
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بحیث یخضع المرؤوس إلى رقابة رئیسه الإداري  ،انتظام الموظفین في سلم إداري متدرج
 )1(.في إطار ما یسمى بالسلطة الرئاسیة

التي یتمتع بها  یقصد بالسلطة الرئاسیة مجموعة من الاختصاصات لسلطة الرئاسیة:ا
والتي من شأنها أن تجعل هؤلاء یرتبطون  ،الرئیس الإداري (الوزیر) في مواجهة مرؤوسیه

به برابطة التبعیة والخضوع، ولیست السلطة الرئاسیة امتیازا أو حقا مطلقا للرئیس الإداري 
 .)2(منحه القانون رعایة للمصلحة العامة وحسن سیر المرافق العامةوإنما هي اختصاص ی

وتتجلى مظاهر السلطة الرئاسیة من خلال سلطة الرئیس على  مظاهر السلطة الرئاسیة:
 شخص المرؤوس وسلطة الرئیس على أعمال المرؤوس.

 :وتتجلى في سلطة الرئیس في تعیین  سلطة الرئیس على شخص المرؤوس
ا كانت هذه السلطة لیست امتیازا للرئیس ولمَ  )3(المرؤوس وترقیته ونقله وتأدیبه،

وإنما هي نوع من الاختصاص یمارسه في حدود القانون، فإنه من حق  ،الإداري
وأن یطعن فیها قضائیا متى  ،المرؤوس أن یتظلم إداریا من قرارات الرئیس الإداري

 )  4(.ت بعیب إساءة استعمال السلطةأصیب
 :وتأخذ هذه الاختصاصات مظهرین سلطات الرئیس على أعمال المرؤوس 

والبعض الآخر  ،فالبعض منها یمكن رده إلى سلطة الرئیس في توجیه مرؤوسیه
 یعود إلى حقه في ممارسة الرقابة على هذه الأعمال.

من أوامر وتعلیمات وهي ما یصدره الرئیس إلى مرؤوسیه  سلطة التوجیه: -أولا
 .)5(ومنشورات

 . 192، المرجع السابق، ص-دراسة مقارنة -د. حسین فریجة، شرح القانون الإداري  -)1(
 1984ة الوطنیة للكتاب، الجزائر، فكرة السلطة الرئاسیة، (د.ط)، المؤسس د. عمار عوابدي، مبدأ تدرج -)2(

 .216ص
 .9، ص1982، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 2حسین مصطفى حسین، الإدارة المحلیة المقارنة، ط -)3(
 الصغیر بعلي. و أیضا د. محمد 159د. عمار بوضیاف، الوجیز في القانون الإداري، المرجع السابق، ص -)4(

 .48، ص2004، (د.ط)، دار العلوم للنشر و التوزیع، -التنظیم الإداري، النشاط الإداري –القانون الإداري 
 .7حسین مصطفى حسین، الإدارة المحلیة المقارنة، المرجع السابق، ص -)5(
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دي على أنها "عملیة إداریة تتحقق عن طریق التدخل بوقد عرفها الدكتور عمار عوا
هم ئعمال العاملین العامین المرؤوسین من قبل رؤساأالدائم والمطرد لمراقبة وملاحظة 

 .)1(التزام الأسالیب الصحیحة"الإداریین، وتوجیه جهودهم، ودفعهم نحو 
ولا شك أن عملیة التوجیه تلعب دورا بارزا في تقویة العلاقة بین الرؤساء والمرؤوسین،  

كما تمكن الطائفة الأولى (الوزراء) من التحكم في القدرات البشریة للإدارة العامة والسیطرة 
 )2(.على جمیع الجهود التي تتوافر علیها المنظمة الإداریة

وتتیح هذه السلطة للرئیس الإداري القیام بمجموعة  سلطة الرقابة والتعقیب: -ثانیا
صلاحیات، فهو من یتولى إجازة عمل المرؤوس ویملك سلطة تعدیله وإلغائه وسحبه، كما 

 یملك سلطة في الحلول محله:
الإداري في إجازة عمل مرؤوسه  الرئیس وتتمثل في سلطة الإجازة أو المصادقة: سلطة -أ 

 وتأخذ هذه الآلیة صورتین: )3(بحیث لا یعد نافذا أو صحیحا دون مصادقة الرئیس،
 )4(.المصادقة الصریحة: وهي إبداء الرئیس لموقفه المؤید لعمل مرؤوسه صراحة ∗
المصادقة الضمنیة: ویتم استنتاجها من خلال سكوت الرئیس وعدم التعبیر عن  ∗

یدل على إقراره وإجازته للعمل بصفة  ، مماإرادته صراحة خلال مدة زمنیة معینة
 ضمنیة.

بهدف  ،یملك الرئیس الإداري حق تعدیل تصرفات وأعمال مرؤوسیه سلطة التعدیل: -ب 
فیجوز  طبیعة العمل الإداري،جعلها أكثر مسایرة للقانون، وحسب ما تستوجبه ظروف و 

الأعمال غیر . وسلطة التعدیل تنصرف لتمس تغییر ما یراه مناسبا للرئیس الإداري
ن تبادر أعمال المشروعة أیضا، وفي هذا النوع الثاني من الأعمال یفترض المشروعة والأ

 )5(.السلطة المركزیة أولا إلى إلغاء الأعمال المشوبة بعیب في المشروعیة

ا د. عمار بوضیاف، شرح . و أیض415د. عمار عوابدي، مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسیة، المرجع السابق، ص -)1(
 .16قانون البلدیة، المرجع السابق، ص

 .18د. عمار بوضیاف، التنظیم الإداري في الجزائر بین النظریة والتطبیق، المرجع السابق، ص -)2(
(3)- Rachid Zouaimia, Op.cit, P99. 

 .47علاء الدین عشي، مدخل القانون الإداري، المرجع السابق، ص -)4(
 .164عمار بوضیاف، الوجیز في القانون الإداري، المرجع السابق، صد.  -)5(
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ویقصد بها قیام السلطة الإداریة المختصة بالقضاء على آثار  :سلطة الإلغاء -ج 
، مع ترك آثارها الماضیة وإعدامها بأثر فوري بالنسبة للمستقبل فقط ،القرارات الإداریة

فالمركز السامي للسلطة الإداریة یفرض علیها أن تسارع إلى إعدام القرار الإداري  قائمة.
إذا قدرت عدم مشروعیته ومخالفته للقوانین والأنظمة، كما یجوز لها إلغاء الأعمال 

 )1(.الملاءمة وظروف ومعطیات العمل الإداري المشروعة أیضا لاعتبارات تمس جانب
 

ویقصد بها إزالة وإنهاء الآثار القانونیة للمقررات والتصرفات  سلطة السحب: -د 
وإعدامها بأثر رجعي بالقضاء على آثارها في الماضي والمستقبل، ونظرا لما  ،الإداریة

 فر شرطین:سلطة السحب من آثار بالغة الخطورة فقد قیدت ممارسته بتوایترتب عن 
 الأعمال غیر و  من حیث الموضوع: یجب أن یشمل السحب فقط القرارات

المشروعة، لأن هذه الأخیرة لا یمكن أن تولد حقا ولا أن تنشئ مركزا قانونیا 
 )2(.مكتسبا

  فإن معینةمن حیث المدة: یجب أن تمارس سلطة السحب خلال مدة زمنیة ،
 السحب، والمدة المقررة كانت شهریناكتسب حصانة ضد القرار الإداري تجاوزها 

 )3(.أشهر 04الآن قد أصبحت و  بقفي ظل القانون السا
 

یتولى كل شخص إداري  ،الأصل العام وطبقا لمبدأ توزیع الاختصاص:سلطة الحلول -هـ
لكنه وفي حالات معینة یملك الرئیس الإداري سلطة الحلول القیام بالمهام المنوطة به، 

له من هیمنة علیه من حیث التحكم في شخصیته أو مساره  محل المرؤوس بحكم ما
 )4(.الوظیفي

 

 .26و 25د. عمار بوضیاف، شرح قانون الولایة، المرجع السابق، ص -)1(
 .24د. عمار بوضیاف، التنظیم الإداري في الجزائر، المرجع السابق، ص -)2(
المتعلق بقانون الإجراءات المدنیة  2008فبرایر  25المؤرخ في  09 -08من القانون  830أنظر المادة  -)3(

، و أنظر كذلك د. عمار بوضیاف، قانون الإجراءات 2008أبریل  23مؤرخة في  21والإداریة، ج.ر العدد 
 . 257، ص2015، جسور للنشر، الجزائر، 1المدنیة و الإداریة، ط

(4  -) André Délaubadere, Yves Gaudem, et Jean Claude Veniza, Traité de droit administratif, Tome I, Dalloz, 
Paris, P 375. 
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 .بالبلدیات اني: علاقة مدیریة الصحة والسكانالث المطلب
تعتبر البلدیة الخلیة الأساسیة في التنظیم الإداري المحلي في الجزائر كونها تشكل قاعدة 

 .الشعبیة، وتجسد اللامركزیة الإداریة )1(المجتمع، وتعكس روح الدیمقراطیة

فها المشرع في وقد عرَ )2(.واة الرئیسیة للتنمیة باعتبارها أقرب نقطة للمواطننوتعد ال
في مادته الأولى بقوله: "البلدیة هي الجماعة الإقلیمیة  )3(2011قانون البلدیة لسنة 

القاعدیة للدولة وتتمتع بالشخصیة المعنویة، والذمة المالیة المستقلة، وتنشأ طبقا للمادة 
طابعا خاصا ویعطي وهو ما یضفي علیها  .بموجب قانون 10 -11الأولى من القانون 

 لها أساسا قانونیا قویا.

تنظیم الإداري الجزائري أهم إدارة جواریة، لأن المواطن كثیر الاحتكاك وتعتبر البلدیة في ال
 )4(.بها، دائم الاتصال بمصالحها بغرض تلبیة سائر احتیاجاته

 وتتكون البلدیة من هیئات من بینها:

ومظهرا  ،ویعتبر أحد الدعائم الأساسیة للجماعة الإقلیمیة المجلس الشعبي البلدي: - أ
 10 -11زي، وبذلك حظي باختصاصات واسعة تضمنها القانون محوریا للتسییر اللامرك

 )5(.ونصوص أخرى

عضو حسب  43و 13خبین یتراوح عددهم ما بین تویتكون المجلس الشعبي البلدي من من
      )6(.عدد سكان البلدیة

(1  -) M. Elyaàgoubi, Décentralisation au Maroc, Revue Algérienne des Sciences Juridiques, -Economique, et 
Politique, Volume XLI N°04, 2003, P20.      

 2015للنشر، عین ملیلة، الجزائر، )، دار الهدى سامي الوافي، نظام البلدیة في التشریع الجزائري، (د.ط -)2(
 2010دار الهدى للنشر، الجزائر،  و أیضا عادل بوعمران، البلدیة في التشریع الجزائري، (د.ط)، .21ص
 .11ص

یولیو  03المؤرخة في  37المتعلق بالبلدیة، ج.ر العدد  2011یونیو  22المؤرخ في  10 -11أنظر القانون رقم  -)3(
2011. 

 .116و  107د. عمار بوضیاف، شرح قانون البلدیة، المرجع السابق، ص -)4(
. و أیضا أنظر 65"، المقالة السابقة، صالجماعات الإقلیمیة ووحدة إقلیم الدولة في الجزائرد. أحمد سویقات، " -)5(

 .38و  37عادل بوعمران، البلدیة في التشریع الجزائري، المرجع السابق، ص
المتعلق بنظام الانتخابات، ج.ر  2012ینایر  12المؤرخ في  01 -12من القانون العضوي  79 أنظر المادة -)6(

 رح قانون البلدیة، المرجع السابق. و أیضا د. عمار بوضیاف، ش2012ینایر  14العدد الأول المؤرخة في 
 .170ص
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لجان حسب  06و 03ویتراوح عددها ما بین  ،ویمارس مهامه عن طریق إنشاء اللجان
 )1(.للبلدیةالتعداد السكاني 

وهو الذي یمثل المجلس الشعبي البلدي في جمیع  رئیس المجلس الشعبي البلدي: - ب
ویعد  ذي یرأس المجلس المنتخب ویستدعیهالتظاهرات الرسمیة، فهو الو  یةفالمراسم التشری

مشروع جدول أعمال دوراته ویترأسها، كما یقوم بتنفیذ مداولاته، وتنفیذ میزانیته البلدیة وهو 
 )2(.لخإبصرفها... الآمر

وتلعب البلدیة دورا هاما في قطاع الصحة والنظافة والمحیط وتتمحور أدوار البلدیة في 
 هذه القطاع فیما یلي:

  محاربة الملوثات: وذلك عن طریق تنظیف الأحیاء والشوارع والمؤسسات المستقبلة
 المعروضةقبة المواد الاستهلاكیة للجمهور، وصیانة قنوات الصرف الصحي ومرا

 رسكلة القمامة وإحراقها.و 
  محاربة المؤذیات: إذ أن المجلس الشعبي البلدي مجبر على وضع البرامج اللازمة

للوقایة من الأمراض المتنقلة والخطیرة أو العمل على توفیر مستلزمات التصدي 
 )3(.لها

ة بتنظیم أما عن علاقة مدیریة الصحة والسكان بالبلدیة فتتجلى من خلال قیام البلدی
مدیریة الصحة والسكان خاصة إذا تعلق ومتابعتها بالاتصال مع مصالح  ،عمالبعض الأ
 الأمر بـ:
 التلقیح. 
 حفظ الصحة المدرسیة. 
 حمایة الأمومة والطفولة. 
 التربیة الصحیة. 
 )4(.مكافحة ناقلات الأمراض المعدیة 

 السابق ذكره. 10 -11من القانون  31أنظر المادة  -)1(
 .65"، المقال السابق، صالجماعات الإقلیمیة ووحدة الدولة في الجزائرد. أحمد سویقات، " -)2(
 .82عادل بوعمران: البلدیة في التشریع الجزائري، المرجع السابق، ص -)3(
المحدد لصلاحیات البلدیة والولایة  1981دیسمبر  26المؤرخ في  374 -81من المرسوم  05أنظر المادة  -)4(

 .1981دیسمبر  29مؤرخة في  52، ج.ر العدد واختصاصاتهما في قطاع الصحة
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مكتب لحفظ الصحة على مستوى كل بلدیة یبلغ عدد  یتم إنشاءإضافة إلى ذلك فإنه 
أو أكثر، وذلك بقرار مشترك بین وزیر الداخلیة والجماعات  )1(نسمة 20000سكانها 

غابات بناء على وزیر الصحة العمومیة ووزیر الري والبیئة والو  المحلیة ووزیر المالیة
ویدیر هذا المكتب طبیب یوضع تحت سلطة رئیس المجلس الشعبي  )2(،اقتراح من الوالي

م ــــوم رقــــمن المرس 02ها المادة ــــــــارس هذا المكتب مهامه التي حددتــــویم )3(،ديــــــالبل
حیث یتم عقد اجتماعات شهریة  .بالتنسیق مع مصالح مدیریة الصحة والسكان 146–87

لتقییم  بمقر مدیریة الصحة والسكان ،لممثلي مكاتب حفظ الصحة التابعة للبلدیات
نشاطاتها على ضوء التقاریر المقدمة من قبلهم، والتي تكون شهریة وثلاثیة وذلك وفقا 

 لدیات أمر تطبیق برنامج عمل سنويلمواعید محددة، ویوكل لمكتب حفظ الصحة بالب
 تم التركیز على النقاط التالیة: )4(2016ثلا بالنسبة لبرنامج عمل سنة فم
فلضمان تزوید المواطنین بمیاه صالحة للشرب یتم التنظیف الدوري  الخزانات: تنظیف -1

 مرات في السنة خلال أشهر: جانفي، ماي، سبتمبر. 03للخزانات 
بالنظر إلى أن میاه الآبار تعد الممون الرئیسي والوحید بالنسبة  معالجة میاه الآبار: -2

تتم  اوحتى یتم ضمان صلاحیة میاهها بكتریولوجی ،لسكان المناطق النائیة والریفیة
 خلال أشهر: جانفي، أفریل، جویلیةمرات خلال السنة بالآجر المثقوب  04 معالجتها
 وأكتوبر.

یقوم المكلف بمكتب حفظ الصحة بالبلدیة بإرسال وفي حالة وجود شك بشأن هذه المیاه 
عینات من هذه المیاه إلى المخبر الولائي للتحالیل التابع لمدیریة الصحة للتأكد من 

 صلاحیتها للشرب.

المتضمن إنشاء مكاتب لحفظ الصحة  1987یونیو  30المؤرخ في  146 -87من المرسوم رقم  03أنظر المادة -)1(
 .1987مؤرخة في أول یولیو  27البلدیة، ج.ر العدد 

 نفسه. 146 -87من المرسوم  04أنظر المادة  -)2(
 نفسه. 146 -87المرسوم من  06أنظر المادة  -)3(
 2016الخاص بمكافحة الأمراض المتنقلة عن طریق المیاه و نظافة المحیط،  2016أنظر برنامج العمل لسنة  -)4(

حفظ الصحة  ض التطبیق من طرف لجانمن الولایة  إلى مدیریة الصحة و السكان بغر  إرسالهو الذي تم 
 .)6، (الملحق رقم بالبلدیات

40 
 

                                                            



  السكانالإطار القانوني و التنظیمي لمدیریة الصحة و                        الفصل الأول

تسهر لجان حفظ الصحة على  المحلات التجاریة ذات الطابع الغذائي: مراقبة -3
اریة ذات الطابع الغذائي، وكذا مستوى البلدیات على المراقبة المستمرة للمحلات التج

معامل المشروبات الغازیة والمیاه المعدنیة ومنع بیع المواد سریعة التلف خارج المحلات 
 التجاریة.

كمكافحة الحشرات الضارة، ومنع سقي  اتخاذ الإجراءات اللازمة لنظافة المحیط: -4
كالكلاب، ومكافحة  المزروعات بالمیاه القذرة، وتنظیم حملات لقتل الحیوانات المتشردة

 التسممات الغذائیة.و  الأمراض المتنقلة عن طریق المیاه،
ویكون ذلك باتخاذ  التدخل الفوري والفعال فور الإعلان عن حالات مشكوك فیها: -5

 الإجراءات اللازمة بصفة فوریة وفعالة.

 .ستشفائیةة والسكان بالمؤسسات الاالمطلب الثالث: علاقة مدیریة الصح

لصحة والسكان بتبسة والمؤسسات للعلاقة التي تربط بین مدیریة اقبل التعرض 
نقوم بتسلیط الضوء على هذه المؤسسات  نأینبغي  ،الموجودة بتراب الولایة ستشفائیةالا

 الصحیة.
مؤسسة، تقوم بتقدیم خدماتها  14بتراب ولایة تبسة  ستشفائیةیبلغ عدد المؤسسات الا

 03موزعة على كل بلدیات الولایة وتنقسم إلى ، )1(نسمة 730306الصحیة لحوالي 
 أنواع:
 المتخصصة. ستشفائیةالمؤسسات الا 
 ستشفائیةالمؤسسات العمومیة الا. 
 .المؤسسات العمومیة للصحة الجواریة 

 وتوجد بولایة تبسة مؤسسة  )EHS(:)2المتخصصة ( ستشفائیةلااالمؤسسات  -1
ز)، إضافة إلى وجود متخصصة في الأم والطفل (خالدي عبد العزی وحیدة  استشفائیة

 .31/12/2015یات هو مدیریة الصحة والسكان لولایة تبسة، وقد تم رصدها بتاریخ: مصدر الإحصائ -)1(
من المرسوم  02ویتم إنشاؤها بموجب مرسوم تنفیذي بناء على اقتراح من الوزیر المكلف بالصحة طبقا للمادة  -)2(

 فائیة المتخصصةالذي یحدد قواعد إنشاء المؤسسات  الاستش 1997دیسمبر  02المؤرخ في  465-97التنفیذي 
 .1997دیسمبر  10مؤرخة في  81، ج.ر العدد تنظیمها وسیرها و
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متخصصة في الأمراض العقلیة  استشفائیة نجاز ویتعلق ببناء مؤسسةمشروع قید الإ
 وعملیة بنائها مازالت متواصلة.

المتخصصة تلك "المؤسسة العمومیة ذات الطابع الإداري  ستشفائیةویقصد بالمؤسسة الا
المالي، وتوضع تحت وصایة والي الولایة  الاستقلالو  بالشخصیة المعنویةلتي تتمتع وا

یز بتكفلها بنوع معین من العلاج التخصصي دون موتت )1(،الموجود بها مقر المؤسسة"
 :بـ غیره إضافة إلى ذلك فهي تقوم

 ،الاستشفاءو  العلاج، إعادة التكییف الطبي تنفیذ نشاطات الوقایة، التشخیص. 
  المحلیة للصحة.و  البرامج الوطنیة، الجهویة،تطبیق 
 ویدیر هذه  )2(،المساهمة في إعادة تأهیل مستخدمي الصحة وتحسین مستواهم

 )3(.ویمثلها بتلك الصفة أمام القضاء مدیر، المؤسسة مجلس إدارة ویسیرها
 استشفائیة مؤسسات  07ویبلغ عددها  ):EPH(ستشفائیةالمؤسسات العمومیة الا -2

 -بئر العاتر -الشریعة - بكاریة - بتراب ولایة تبسة، وتتوزع عبر بلدیات كل من (تبسة
من هذه المؤسسات تعد مؤسسة عمومیة ذات واحدة وكل  .مرسط) -الونزة -العوینات

 وتوضع تحت وصایة الوالي ،طابع إداري تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي
وإعادة التأهیل الطبي، وتغطي سكان  الاستشفاءو  علاجكون من هیكل للتشخیص والوتت

من المرسوم  04بلدیات، وتتمثل مهامها حسب المادة المجموعة من  أوبلدیة واحدة 
 في: )4(140 – 07التنفیذي 
 الصحیة للسكان، وفي هذا الإطار  متسلسلة بالحاجاتو  التكفل بصفة متكاملة

 تتولى على الخصوص المهام التالیة:

 السابق ذكره. 465 -97أنظر المرسوم التنفیذي  -)1(
مذكرة ماجستیر، جامعة الحاج لخضر، باتنة،  ،-دراسة میدانیة -قییم جودة الخدمات الصحیةتنجاة صغیرو،  -)2(

 . 76و  75، ص2012كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، 
، والمتضمن إنشاء المؤسسات 2007ماي  19المؤرخ في  140 -07من  المرسوم التنفیذي  19أنظر المادة  -)3(

 . 2007ماي  20المؤرخة في  33ة، ج.ر العدد العمومیة  الاستشفائیة والمؤسسات العمومیة للصحة الجواری
السابق ذكره تم تغییر القطاعات الصحیة التي كانت معتمدة (وعددها  140 -07بعد صدور المرسوم التنفیذي  -)4(

) والمؤسسة العمومیة للصحة الجواریة EPHبولایة تبسة) إلى نوعین هما: المؤسسة العمومیة  الاستشفائیة ( 05
)EPSP.( 
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  .ضمان تنظیم وبرمجة توزیع العلاج والتشخیص وإعادة التأهیل الطبي والاستشفاء 
 .تطبیق البرامج الوطنیة الصحیة 
 جتماعیةضمان حفظ الصحة والنقاوة ومكافحة الأضرار والآفات الا. 
 .ضمان تحسین مستوى مستخدمي مصالح الصحة وتجدید معارفهم 

مؤسسات في  06ویبلغ عددها  ):EPSPللصحة الجواریة ( العمومیةالمؤسسات  -3
 -الونزة  -العوینات -بئر العاتر -الشریعة - ولایة تبسة وتتوزع عبر بلدیات (تبسة

 نقرین).
نفس  السابق ذكره لها 140 -07والمؤسسة العمومیة للصحة الجواریة حسب المرسوم 

متعددة إلا أنها تتكون من مجموعة عیادات ، ستشفائیةتعریف المؤسسة العمومیة الا
الخدمات وقاعات علاج، تحدد المشتملات المادیة والحیز الجغرافي لها من الوزیر 

المرسوم فهي التكفل بصفة  نفس من 08المكلف بالصحة، أما مهامها حسب المادة 
 متكاملة ومتسلسلة بما یلي:

 .الوقایة والعلاج القاعدي 
 .تشخیص المرض والعلاج الجواري 
 عام والطب المتخصص القاعدي.الفحوصات الخاصة بالطب ال 
 .الأنشطة المرتبطة بالصحة الإنجابیة والتخطیط العائلي 
 1(.تنفیذ البرامج الوطنیة للصحة والسكان( 

 نفبالنظر إلى أ ستشفائیةأما بالنسبة لعلاقة مدیریة الصحة والسكان بالمؤسسات الا
  مدیریة الصحة والسكان هي الهیئة المشرفة والمنظمة للصحة عبر كامل إقلیم الولایة

، ویمكن تحدیدها ستشفائیةعمال في مواجهة المؤسسات الافهي تمارس مجموعة من الأ
 في النقاط التالیة:

، رسالة دكتوراه، جامعة أبو بكر بلقاید، مسؤولیة الأطباء في المرافق  الاستشفائیة العمومیةفیقة عیساني، ر  -)1(
 . 185و  184، ص2015تلمسان، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 
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تتلقى مدیریة الصحة والسكان سنویا إرسالیة من طرف وزارة  توزیع المناصب المالیة: -1
 يالحقیق المالي ادتطلب فیها إعداد جدول التعد ،الصحة والسكان وإصلاح المستشفیات

 للسنة الماضیة، والتعداد المالي المقترح للسنة الحالیة، ویتضمن هذا الجدول:
 لصحیة التابعة لمدیریة جدول تعداد المناصب المالیة للسنة الماضیة للمؤسسات ا

 الصحة والسكان.
 .جدول تعداد المناصب الحقیقیة للسنة الماضیة للمؤسسات الصحیة نفسها 
 .إجمالي تعداد المناصب الشاغرة بهذه المؤسسات الصحیة 
 الصحیة المؤسساتنفس جدول التعداد المالي المقترح ل. 

ل اعتمادا على الجداو  ،ویتم إعداد هذه الجدول على مستوى مدیریة الصحة والسكان
التابعة لها، حیث تقوم مصلحة الموارد البشریة  ستشفائیةالمعدة من طرف المؤسسات الا

والمالیة والشؤون القانونیة بإعداد جدول شامل لكل هذه الجداول، ویتم رفعه إلى وزارة 
الي التي تقوم بدراستها وإعداد جدول التعداد الم ،الصحة والسكان وإصلاح المستشفیات

یتم عقد اجتماع بمدیریة الصحة  ،جدول التعداد الماليالحصول على وعند  .لكل ولایة
على مستوى الولایة، وتتم  ةالموجود ستشفائیةلسكان بحضور كل مدراء المؤسسات الاوا

عملیة توزیع المناصب المالیة حسب حاجات المؤسسات، ثم یتم إعداد جدول التعداد 
 ناصب المالیة الممنوحة لكل مؤسسة على حدى.المالي الذي یوضح عدد الم

تقوم مصلحة الموارد البشریة والمادیة  الإشراف على تسییر المستخدمین ومتابعتهم: -2
من خلال العملیات  ستشفائیةوالشؤون القانونیة بمتابعة تسییر المستخدمین بالمؤسسات الا

 التالیة:
  د البشریة.الإشراف على تنفیذ المخططات السنویة لتسییر الموار 
  تبلیغ النصوص القانونیة والتنظیمیة من قرارات ومناشیر وتعلیمات صادرة عن

وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفیات، والمدیریة العامة للوظیفة العمومیة 
 الموجودة على مستوى الولایة التابعة لها. ستشفائیةإلى المؤسسات الا

 بین المستخدمین والإدارة على مستوى  الإشراف والنظر في المنازعات التي تحصل
 .ستشفائیةالمؤسسات الا

 ستشفائیةمتابعة تنفیذ مخططات التكوین بالمؤسسات الا. 
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  إعداد قوائم الممارسین المتخصصین دوریا وتحدید احتیاجات المؤسسات
 وتوزیعهم حسب ما یوفر التغطیة الصحیة للولایة. ،على مستوى الولایة ستشفائیةالا
القول بأن مدیریة الصحة والسكان على مستوى الولایة تعتبر كهمزة وصل بین  ومنه یمكن

 الموضوعة تحت یدها. ستشفائیةالسلطة المركزیة والمؤسسات الا
: ستشفائیةإیجاد حلول لمختلف المشاكل المطروحة على مستوى المؤسسات الا -3

 حیث یتدخل مدیر الصحة والسكان في بعض الأحیان لیجد حلا لها.
بحیث یتم : ستشفائیةمتابعة وتقییم النشاطات الصحیة على مستوى المؤسسات الا -4

 ستشفائیةإجراء عملیة تتبع وتقییم لمختلف النشاطات المتعلقة بتوزیع الأدویة والنظافة الا
 الاستعجالات.و 
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 –تبسة  –السكان و  التي لها علاقة بمدیریة الصحة ستشفائیةجدول یوضح تعداد المؤسسات الا
 إحصائیات.و  نظر لما توصلت إلیه من معلوماتمن قبل الطالبة بال إعدادهتم 

 نوع المؤسسة الصحیة
عددها في 
 ولایة تبسة

 تسمیة المؤسسة الصحیة
عدد 

 المصالح
عدد 
 الأسرة

مكان 
 وجودها

عدد سكان البلدیة إلى 
 31/12/2015غایة 

المؤسسة الاستشفائیة 
 المتخصصة

 221803 تبسة 166 02 الطفل خالدي عبد العزیزو  المؤسسة الاستشفائیة المتخصصة في الأم 01

المؤسسات العمومیة 
 الاستشفائیة

07 

 221803 تبسة 208 09 صالحالمؤسسة العمومیة الاستشفائیة د. عالیة 
 11279 بكاریة 252 08 بكاریة  المؤسسة العمومیة الاستشفائیة بوقرة بولعراس

 84696 الشریعة 150 05 المؤسسة العمومیة الاستشفائیة محمد الشبوكي الشریعة
 88407 بئر العاتر 170 07 المؤسسة العمومیة الاستشفائیة التیجاني هدام بئر العاتر

 24252 العوینات 132 05 سریر العوینات 120المؤسسة العمومیة الاستشفائیة 
 59167 الونزة 120 05 المؤسسة العمومیة الاستشفائیة د. بوغرارة فؤاد الونزة

 19188 مرسط 90 05 مرسط د. هوام علي المؤسسة العمومیة الاستشفائیة

المؤسسات العمومیة 
 للصحة
 الجواریة

06 

 221803 تبسة / / العمومیة للصحة الجواریة  تبسةالمؤسسة 
 84696 الشریعة / / المؤسسة العمومیة للصحة الجواریة الشریعة

 88407 بئر العاتر / / المؤسسة العمومیة للصحة الجواریة  بئر العاتر
 24252 العوینات / / المؤسسة العمومیة للصحة الجواریة العوینات

 59167 الونزة / / العمومیة للصحة الجواریة الونزةالمؤسسة 
 10961 نقرین / / المؤسسة العمومیة للصحة الجواریة نقرین
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 خلاصة الفصل الأول:

السكان هي عبارة عن مدیریة تنفیذیة موجودة على المستوى المحلي و  مدیریة الصحة
یمكن و  هي لا تتمتع بالشخصیة المعنویة،و  وتشكل صورة من صور عدم التركیز الإداري،

ممركزة تنشط في الحدود الجغرافیة للولایة، یوكل إلیها تنفیذ اعتبارها هیئة إداریة غیر 
قد و  تحریك العملیة التنمویة على مستوى الولایة،و  بعثو  سیاسة  الدولة في قطاع الصحة،

بهدف تخفیف العبء على السلطة و  تم إنشاؤها بغرض تقریب الإدارة من المواطن،
 ا.وظائفهو  المركزیة خاصة بعد أن تعددت مهام الدولة

 مصالح هي: 04تتكون من  :الهیكلي لمدیریة الصحة السكان بالنسبة للتنظیم

 -النشاط الصحيو  مصلحة الهیاكل -الشؤون القانونیة و  المادیةو  مصلحة الموارد البشریة
 مصلحة الوقایة.و  السكانو  مصلحة التخطیط

 كل مصلحة من هذه المصالح تتكون من ثلاث مكاتب.و 

لمدیریة الصحة  :المحلیةو  السكان بالهیئات المركزیةو  الصحة بالنسبة لعلاقة مدیریة
تبرز من و  السكان علاقة بالعدید من الهیئات المحلیة كما هو الحال بالنسبة للولایة،و 

خلال الوالي، حیث تمارس علیها سلطة مزدوجة إقلیمیا من قبل الوالي بوصفه ممثلا 
صلاح المستشفیات بوصفها سلطة رئاسیة إ و  السكانو  مركزیا من قبل وزارة الصحةو  للدولة

 لهذه المدیریة.

كما أن لها علاقة بالمجلس التنفیذي انطلاقا من أن هذا الأخیر یضم المدیرین 
التنفیذیین للولایة تحت رئاسة الوالي، والذي یعتبر إطارا تشاوریا لمصالح الدولة على 

اتخاذ جمیع و  لیماتها،تعو  المستوى المحلي، حیث یسهر على تنفیذ برنامج الحكومة
على احترام القوانین و  مصداقیتها،و  الكفیلة بالمحافظة على سلطة الدولةو  التدابیر اللازمة

 والتنظیمات المعمول بها. 

السكان بالمجلس الشعبي الولائي فتتجلى من خلال و  أما عن علاقة مدیریة الصحة
ة البیئة التابعة لهذا المجلس بإجراء زیارات میدانیة لكافة یحماو  النظافةو  قیام لجنة الصحة
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یة والجواریة، للوقوف میدانیا وعن كثب على انشغالات المرافق الاستشفائیة العموم
الإیجابیات لقطاع الصحة على الصحة العمومیة، وسرد النقائص و مستخدمي المواطنین و 

قدیمها للمجلس الشعبي ر یتم تمستوى الولایة، مع تقدیم اقتراحات خاصة ضمن تقاری
الذي یعتمد علیها فیما بعد كمحاور ضمن جدول الأعمال (برنامج عمل)، لیتم الولائي، و 

نشغالات ومشاكل. كذلك یتولى امحاولة إعطاء حلول لما یتم طرحه من و  التداول بشأنها
یتم من السكان  هو الآخر رفع تقاریر عن واقع قطاع الصحة في الولایة، و  مدیر الصحة

المشاكل المطروحة لتتم دراستها على مستوى التعرض للإیجابیات والسلبیات، و خلاله 
 المجلس الشعبي الولائي.

السكان بالبلدیات فتتجلى من خلال ما یسمى فیما خص علاقة مدیریة الصحة و و 
بلجان حفظ الصحة على مستوى البلدیات، حیث یتم عقد اجتماعات شهریة لممثلي 

لصحة التابعة للبلدیات بمقر مدیریة الصحة والسكان لتقییم نشاطاتها على مكاتب حفظ ا
 ثلاثیة وفقا لمواعید محددة.و  التي تكون شهریةو  ضوء  التقاریر المقدمة من قبلهم

السكان بالمؤسسات الاستشفائیة فتبرز من خلال قیام و  وعن علاقة مدیریة الصحة
 إشرافهاب حاجة كل مؤسسة، إضافة إلى المدیریة بتوزیع المناصب المالیة علیها حس

ازعاتهم التي تحصل مع النظر في منخدمي هذه المؤسسات الاستشفائیة و على تسییر مست
إیجاد الحلول لمختلف المشاكل المطروحة على الإدارة، ومتابعة تنفیذ مخططات التكوین و 

بتوزیع الأدویة  ةتقییم مختلف النشاطات المتعلقى تتبع و مستوى هذه المؤسسات، إضافة إل
 ستعجالات.الاالنظافة و و 
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 يــانــل الثــــالفص
 والسكانیة الصحة الإطار العملي لمدیر 

 
 .والسكانتسییر الموارد البشریة بمدیریة الصحة  المبحث الأول:

 .حمایة المال العامو  والسكانالتسییر المالي والمحاسبي لمدیریة الصحة  المبحث الثاني:

 .وصورها والسكانالرقابة على مدیریة الصحة  مظاهر المبحث الثالث:

 

 

 
  



 الإطار العملي لمدیریة الصحة والسكان          الفصل الثاني

تعتبر إدارة الموارد البشریة من أهم الوظائف الإداریة في المنظمات المعاصرة، لما 
لها من دور فعال في الرفع من مستوى الأداء لدى العنصر البشري، الذي أصبح بدوره 

ترتبط قدرة المؤسسة أو الإدارة العمومیة في تحقیق و  لنجاح أي منظمة.المحدد الرئیسي 
فرض وجودها بمقدرتها على التسییر التقدیري لمواردها البشریة باعتباره أهم و  استمرارها

 الوسائل التي تمكنها من تحقیق أهدافها.

في  والسكانمن بینها مدیریة الصحة و  الإدارات العمومیةو  و قد اعتمدت المؤسسات
وذلك  ط السنوي لتسییر الموارد البشریةعلى ما یسمى بالمخط ،تخطیط مواردها البشریة

هو یعد بمثابة برنامج عمل یعده و  بغرض التمكن من التحكم في تسییر مواردها البشریة،
 المراد تحقیقها.و  المسیر وفق المیزانیة السنویة الممنوحة قصد تجسید الأهداف المسطرة

ممارسة نشاطاتها على أكمل وجه، فلا بد لها  والسكانریة الصحة حتى تستطیع مدیو 
التي یتم و  من موارد مالیة تستخدمها في تغطیة نفقاتها أو ما یطلق علیها بالمیزانیة،

تحضیرها وفقا لإجراءات محددة، ثم یتم تنفیذها في وجود أشخاص مكلفین قانونا و  إعدادها
 بهذه العملیة.

عند ممارستها للمهام المنوطة بها لمظاهر متعددة  والسكانتخضع مدیریة الصحة و 
حتى تتم و  الأنظمة المعمول بها،و  ذلك حتى یتم التأكد من احترامها للقوانینو  من الرقابة

 الفساد.و  حمایتها من كافة أشكال التلاعب

 سیتم في هذا الفصل تناول المباحث التالیة:و 

 .والسكاندیریة الصحة المبحث الأول: تسییر الموارد البشریة بم

 .والسكانالمحاسبي لمدیریة الصحة و  المبحث الثاني: التسییر المالي

  .والسكانالمبحث الثالث: مظاهر الرقابة على مدیریة الصحة 
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 .والسكانبمدیریة الصحة  المبحث الأول: تسییر الموارد البشریة

تسعى كل إدارة عمومیة ومؤسسة إلى الحصول على الموارد البشریة الملائمة لسد 
ه أحد أهم الأنشطة باعتبار  )1(من القوى العاملة، ویسهر تخطیط الموارد البشریة احتیاجاتها

 الاستراتیجیةإدارة الموارد البشریة، على ضمان توافر هذه الموارد، بما یتفق والأهداف في 
من خلال معرفة الموارد التي تتوفر علیها والتنبؤ بتطورهم  ،یة أو المؤسسةللإدارة العموم

المؤسسة من الأفراد وتحدید الإجراءات   احتیاجاتوبالتالي تقدیر  ،الطبیعي مستقبلا
وعلى هذا  قت المناسب على الأفراد اللازمین.تتحصل المؤسسة في الو لكي  ،اللازمة

 على رسم صورة مستقبلیة لمواردها البشریة. الأساس فكل مؤسسة ستجد نفسها مجبرة

لبشریة على اوتعتمد حالیا المؤسسات والإدارات العمومیة في تخطیط مواردها 
"المخطط السنوي لتسییر الموارد البشریة" خلال كل سنة مالیة جدیدة.  ـمخطط یعرف ب

السنوي المتعلق بإعداد المخطط  )2(،126 -95وهذا طبقا لأحكام المرسوم التنفیذي 
هو تمكین المؤسسات والإدارات لتسییر الموارد البشریة، والغرض من هذا المخطط 

العمومیة من التحكم في تسییر مواردها البشریة من خلال تلبیة احتیاجاتها الكمیة والنوعیة 
  لذلك سیتم التطرق إلى مفهوم المخطط السنوي لتسییر الموارد البشریة من القوى العاملة.

الأساس القانوني له (المطلب الأول)، محتوى المخطط (المطلب الثاني)، العملیات و 

خلال فترة زمنیة معینة، یعرف تخطیط الموارد البشریة على أنه محاولة تحدید احتیاجات المنظمة من العاملین  -)1(

وهي الفترة التي یغطیها التخطیط، وهي سنة في العادة. أنظر د. أحمد ماهر، إدارة الموارد البشریة، (د.ط)، الدار 

. ولمزید من التفاصیل عن تخطیط الموارد البشریة 90، ص1999الجامعیة للنشر و التوزیع، الإسكندریة، مصر، 

ومیة بین التطور و التحول من منظور تسییر الموارد البشریة و أخلاقیات المهنة، راجع: سعید مقدم، الوظیفة العم

. و أیضا بسیوني محمد البرادعي، تنمیة مهارات 225و  224، ص2010(د.ط)، دیوان المطبوعات الجامعیة، 

لة و ما بعدها. و أیضا سهی 37، ص2005، إیتراك للطباعة و النشر، مصر، 1تخطیط الموارد البشریة، ط

و ما  56، ص2006، دار وائل للنشر، الأردن، 2محمد عباس، إدارة الموارد البشریة مدخل استراتیجي، ط

، 2005، (د.ط)، الدار الجامعیة، مصر، -رؤیة مستقبلیة -بعدها. و أیضا راویة حسن، إدارة الموارد البشریة 

 و ما بعدها. 71ص

ط السنوي لتسییر بإعداد المخط، المتعلق 1995أفریل  29ي المؤرخ ف 126 -95صدر المرسوم التنفیذي رقم  -)2(

 .145 -66، معدلا ومتمما للمرسوم رقم 1995ماي  09، مؤرخة في 26ج.ر عدد  ،الموارد البشریة
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(المطلب  المصادقة علیهو  مراحل إعداد المخططو  دة في المخطط (المطلب الثالث)،الوار 
 .الرابع)

الأساس و  ط السنوي لتسییر الموارد البشریةمفهوم المخط :ولالمطلب الأ 
 القانوني له.

من تم و  به،ى موارد بشریة تؤدي من خلالها النشاط الذي تقوم تحتاج أي إدارة إل
معتمدة في ذلك على ما یسمى بمخطط تسییر الموارد  احتیاجاتهایجب علیها أن تحدد 

 البشریة.

 المخطط السنوي لتسییر الموارد البشریة.ب المقصودالفرع الأول: 

الترقیة  ،المتعلقة بالتوظیفعبارة عن وثیقة تسجل فیها كل العملیات التنبؤیة  هو
، التقاعد خلال السنة المعنیة، وهو إجراء یستجیب للنظام الاستیداعالتكوین، الإحالة على 
من طرف هیئات المدیریة العامة للوظیفة العمومیة، الذي كرسه  )1(الجدید للمراقبة اللاحقة

وهو یعتبر من أهم التغیرات التي شهدتها سیاسات تسییر  .126 -95المرسوم التنفیذي 
دارات العمومیة، حیث یهدف إلى وضع خطة تنبؤیة الموارد البشریة في المؤسسات والإ

 )2(.لتسییر الموارد البشریة

ویعد المخطط السنوي لتسییر الموارد البشریة وسیلة جدیدة لتنظیم تسییر الموارد 
ام التسییر والسیاسة المنتهجة في توفیر الموارد البشریة، ویرتكز البشریة، وأداة تحلیلیة لنظ

أساسا على التسییر التوقعي، وهو بمثابة برنامج عمل یعده المسیر وفق المیزانیة 
لمسطرة، والتي الممنوحة سنویا، لیجعل منه القاعدة المرجعیة قصد تجسید الأهداف ا

وتحسین مردود القطاع  ،العقلاني والأنجع للموارد البشریة والمالیة الاستغلالتتمثل في 

تم اعتماد نظام الرقابة اللاحقة بعد ظهور عیوب النظام السابق (الرقابة السابقة) الذي كان مطبقا قبل سنة  -)1(
ل أكثر عن مزایا و عیوب النظام السابق، راجع د. عمار بوضیاف، الوظیفة العامة في التشریع ، و لتفصی1995

 و ما بعدها. 59، ص2015، جسور للنشر، الجزائر، 1الجزائري، ط
، ماجستیرمذكرة  -دراسة حالة بولایة میلة -سیاسات تسییر الموارد البشریة بالجماعات المحلیة شراف عقون،  -)2(

 .22، ص2006/2007قسنطینة، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة 
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 یحظى المخطط أنفإنه من الضروري  ومن ثم.لهذا الغرض )1(بتطویر المنظومة التكوینیة
 نه یهدف إلى:و كعنایة كبیرة عند إنجازه بالسنوي لتسییر الموارد البشریة 

 له.ضبط المعلومات بصفة دقیقة حسب الجداول المشكلة  -
حدید نسب التوظیف المقررة مع ت ،ریة والإداریة خلال السنةیبرمجة كل العملیات التسی -

 )2(ا.قانون
 06نجد أن المادة ، 126 -95رقم وبالعودة للمرسوم التنفیذي السابق ذكره 

منه نصت على أنه "في إطار تسییر مسار الحیاة المهنیة للموظفین والأعوان  01مكرر
یتعین على المؤسسات  ،أعلاه 06الدولة المنصوص علیهم في المادة العمومیین في 

تبعا للمناصب المالیة  ،والإدارات العمومیة أن تعد مخططا سنویا لتسییر الموارد البشریة
 .میة المعمول بهالأحكام القانونیة الأساسیة والتنظیلالمتوفرة ووفقا 

 ،عن الغرض من وضع هذا المخطط )3(من ذات المادة 02وقد أفصحت الفقرة 
خاصة من جانب التوظیف والترقیة  ،حیث أنه یكمن في ضبط العملیات الإداریة المختلفة

 والتكوین وتحسین المستوى والإحالة على التقاعد.
بتنسیق  ،ویتم إعداد مخطط التسییر بالنسبة للقطاعات الخاضعة للوظیفة العمومیة

 ،الإدارة مع مصالح السلطة المكلفة بالوظیفة العمومیةمشترك بین المؤسسة المعنیة أو 
 وهذا بعد تحدید المناصب المالیة.

مكلفة بالوظیفة العمومیة في إطار رس المصالح التما )4(02مكرر 06وطبقا للمادة 
الرقابة البعدیة على تنفیذ مخطط التسییر وعلى قانونیة القرارات الفردیة  ،صلاحیاتها

 شیة الوظیفة العمومیة.تطاعات المعنیة بالخضوع لرقابة مفالمتخذة من جانب الق

منیر لواج وحسیبة جبلي، "المخطط السنوي لتسییر الموارد البشریة"، مداخلة بالملتقى الوطني الثاني حول تسییر  -)1(
سات الجزائریة، الموارد البشریة، التسییر التقدیري للموارد البشریة ومخطط الحفاظ على مناصب العمل بالمؤس

 .03، جامعة محمد خیضر، بسكرة، ص2013فیفري  28و  27یومي 
سند خاص  -د. نور الدین شنوفي، أنظمة وآلیة تسییر الموارد البشریة في المؤسسات والإدارات العمومیة  -)2(

 .31، ص2011(د.ط)، المعهد الوطني لتكوین مستخدمي التربیة و تحسین مستواهم،  -بالتكوین المتخصص
 السابق ذكره. 126 -95في فقرتها الثانیة من المرسوم  01مكرر  06أنظر المادة  -)3(
 من نفس المرسوم. 02مكرر  06أنظر المادة  -)4(
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وتتم الرقابة البعدیة بشكل مفاجئ ومباغت، وتتولى مصالح الوظیفة العمومیة إرسال 
لاسیما السلطة التي لها صلاحیة التعیین والمصالح  ،تقریرها إلى كل الأطراف المعنیة

إرسال المقررات  03مكرر 06نیة. وقد ألزمت المادة االمختصة لدى الوزیر المكلف بالمیز 
للسلطة  ،یام من تاریخ توقیعهأ 10المتعلقة بتسییر المسار الوظیفي للموظف خلال 

 )1(ة.المكلفة بالوظیفة العمومی

 .:الأساس القانوني لمخطط التسییر السنوي للموارد البشریةفرع الثانيال

البشریة كرسته الإعفاءات من إجراءات الأساس القانوني لمخطط تسییر الموارد 
التي كانت تطبقها مصالح المدیریة العامة للوظیفة العمومیة، حیث أن  ،المراقبة المسبقة
تاریخ بدایة العمل بالمرسوم  1995 سنة لى غایةإكان وط بهذه المصالح ـدور الرقابة المن

وضع التأشیرات القانونیة یتجسد في إجراء رقابة سابقة تتمثل في  ،126 -95ذي ـــالتنفی
 .والأعوان العمومیین ،على القرارات الخاصة بتسییر المسار المهني للموظفین

القیام برقابة قبلیة لشرعیة القرارات المتخذة من طرف  هيو تعریف الرقابة السابقة:
تطابقه مسیري الموارد البشریة بالمؤسسات والإدارات العمومیة، وذلك بالتأكد من مدى 

ولقد غلب على هذا الإجراء مظاهر الشكلیة  )2(ا.لقانونیة والتنظیمیة المعمول بهحكام اوالأ
اتكالیة بین مصالح الوظیفة و  ت طریقة ممارسة علاقات تبعیةقوالبیروقراطیة، كما خل

 لى التدخل في مهام التسییرإالعمومیة ومختلف الهیئات العمومیة، وأدت بهذه المصالح 
 وذلك على حساب مهامها التنظیمیة.

مصالح لنظام الرقابة المسبقة و في النظر ضرورة إعادة  ذه الوضعیةففرضت ه
سلبیة، وتقدیم هذه طریقة الوظیفة العمومیة بصفتها الجهاز الذي یسهر على تكریسها ب

المصالح على أنها هي السبب للتفسیر السهل لكل النقائص المسجلة في تسییر الموارد 
 )3(.ةالبشریة لدى المؤسسات والإدارات العمومی

 .66، صمرجع سابقد. عمار بوضیاف، الوظیفة العامة في التشریع الجزائري،  -)1(
. و أیضا 349صالمرجع السابق، . و أیضا سعید مقدم، 08منیر لواج و حسیبة جبلي، المداخلة السابقة، ص -)2(

 و ما بعدها. 64د. عمار بوضیاف، الوظیفة العامة في التشریع الجزائري، المرجع السابق، ص
 .23شراف عقون، المذكرة السابقة، ص -)3(
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ومن أجل القضاء على هذه المشاكل الناجمة عن إجراءات التأشیرة المسبقة، تم 
المتعلق بمهمة مراقبة المشروعیة التي تمارسها مصالح  )1(114-81إصدار المرسوم 
التأشیرة والذي نص على ضرورة إعفاء بعض القرارات الفردیة من  ،الوظیفة العمومیة

المسبقة لمصالح الوظیفة العمومیة، حیث لم تبق خاضعة للتأشیرة السابقة بمقتضى هذا 
 .وقرارات إنهاء المهام ،خارج قطاع الإدارة الانتدابوقرارات  ،قرارات التعیینإلا المرسوم 

لا أن هذا الإجراء لم یساعد على معالجة النقائص المسجلة حول إجراء الرقابة إ
ة عن إجراءات التأشیرة المسبقة من مالمشاكل الناج هذه وقصد القضاء علىالسابقة، 

التحولات التي عرفتها الجزائر مع مطلع التسعینات في مجال إصلاح  ولمواكبةجهة، 
من  )2(منظومة الوظیفة العمومیة كسبیل لتحدیث أسالیب وتقنیات تسییر الموارد البشریة

مراجعة جذریة لنظام الرقابة ب القیام للوظیفة العمومیة المدیریة العامة ارتأتجهة أخرى، 
الإدارة  لمقتضیات مةءملاباعتباره إجراء أكثر  ،بنظام الرقابة اللاحقة واستبداله،المسبقة

ضرورة الإعفاء من التأشیرة المسبقة أو على  126-95حیث نص المرسوم )3(.العصریة
جمیع القرارات الفردیة التي تتعلق نسبة لبال القبلیة للسلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة،

على أن تتخذ هذه  .والأعوان العمومیین في الدولة ،بتسییر الحیاة المهنیة للموظفین
فیات التي وفق الشروط وحسب الكی ،بها صلاحیة التعیینالمنوط القرارات من قبل السلطة 
 )4(.ستحدد عن طریق التنظیم

، 1981یونیو  09مؤرخة في  23، ج.ر عدد 1981یونیو  06 المؤرخ في 114 -81أنظر المرسوم رقم  -)1(
، المتعلق بتحریر ونشر بعض 1966یونیو  02المؤرخ في  145 -66، الذي یعدل ویتمم المرسوم 765ص

یونیو  08مؤرخة في  46القرارات ذات الطابع التنظیمي أو الفردي التي تهم وضعیة الموظفین، ج.ر عدد 
 . 572، ص1966

ن التفاصیل عن المحاور التي یشملها تسییر الموارد البشریة، راجع هاشمي خرفي، الوظیفة العمومیة على لمزید م -)2(
 .76و  75، ص2013، دار هومة، الجزائر، 3ضوء التشریعات الجزائریة و بعض التجارب الأجنبیة، ط

الوظیفة العامة في التشریع . و أیضا د. عمار بوضیاف، 08منیر لواج وحسیبة جبلي، المداخلة السابقة، ص -)3(
 .349و ما بعدها. و أیضا سعید مقدم، المرجع السابق، ص 64الجزائري، المرجع السابق، ص

 السابق ذكره. 126 -95من المرسوم التنفیذي رقم  02أنظر المادة  -)4(
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من  ابتداءالذي شرع في تطبیقه ، اقبة اللاحقةویهدف هذا الإجراء الجدید للمر 
ر مستخدمي الوظیفة خاصة إلى التخفیف من حدة المركزیة في تسیی، 01/07/1995

 من خلال: )1(العامة

توفیر أحسن الشروط قصد التشجیع على إبراز تسییر توقعي للموارد البشریة ووضع  -
 مستخدمي الإدارات العمومیة.المیكانیزمات لضمان التحكم المنتظم في عدد و  الآلیات

فعالیة المصالح المكلفة  من اجل تقییم ،دقیق التابعة لمصالح الوظیفة العامةإنشاء مهام الت -
 بتسییر الموارد البشریة.

 )2(.على جمیع وثائق تسییر المستخدمینتحمیل المسیرین المسؤولیة التامة  -

 البشریة.ط السنوي لتسییر الموارد : محتوى المخطثانيالمطلب ال

 ثلاثةجدولا مقسمة إلى  13 یتشكل المخطط السنوي لتسییر المواد البشریة من مجموع
 أجزاء هي:

 .مخطط التسییرمن الجزء الأول : الأولالفرع 

للمكلفین بالقیام  والاستشاريیفسر هذا الجزء التنظیم الهیكلي والإطار القانوني 
لى إ 01من  للأرقامویتضمن الجداول الحاملة  ،بالمخطط السنوي لتسییر الموارد البشریة

 دات في المؤسسات والإدارات العمومیة وذلك كما یلي:والمتعلقة أساسا بحالة التعدا 03

دیسمبر من السنة  31جدول یتعلق بهیكل التعدادات إلى غایة : 01الجدول رقم 
الحقیقیة  الماضیة، وهذا الجدول یجب أن یتناول تعدادات المستخدمین، التعدادات

والرتب، :المناصب العلیا، والأسلاك ـالمؤقتین بالسنة ل والفوارق، وتعدادات المستخدمین
 )3(.ودلیل تعدادات المیزانیة

موقع الموظفا، أنظر في هذا الصدد  266525: 04/05/2016بلغ تعداد موظفي قطاع الصحة بتاریخ  -)1(
 .aspstat.://www.dgfp.gov.dz/ar/http:و الإصلاح الإداري الإلكتروني للمدیریة العامة للوظیفة العمومیة

 .23شراف عقون، المذكرة السابقة، ص -)2(
 .12منیر لواج وحسیبة جبلي، المداخلة السابقة، ص -)3(
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ویجب هنا التأكد  )1(،ون في هذا الجدول لجان الموظفین ولجان الطعنتد:02لجدول رقم ا
من صلاحیة هاته اللجان بمراجعة قرارات الإنشاء وتاریخ نفاذ صلاحیاتها، وفي حالة 
انقضاء عهدتها یطلب الإسراع في تمدید آجالها حسب ما هو مبین في التنظیم المعمول 

 99-67لاسیما التعلیمیة الصادرة عن مصالح المدیریة العامة للوظیفة العمومیة رقم ،به
دید لجان المستخدمین ولجان المتعلقة بإنشاء، تجدید، تم 1999فیفري  09خة في المؤر 

 )2(.الطعن

: تدون فیه وضعیة الحالات التأدیبیة التي تمت خلال السنة 01مكرر 02الجدول رقم  -
 )3(المعتبرة.المالیة 

: تدون فیه وضعیة القضایا المتنازع فیها المطروحة أمام 02مكرر 02الجدول رقم  -
 العدالة.

تدون في هذا الجدول كل القرارات المؤطرة المتعلقة بالامتحانات  :03الجدول رقم 
 والمسابقات المحددة في القوانین الأساسیة.

 )4(.مخطط التسییرمن  الجزء الثانيالفرع الثاني: 

نجازها المخططة وفقا إآجال  وكذا ،یضم مختلف عملیات تسییر الموارد البشریة
 .للسنة المالیة

لتسییر یشكل مخطط ا وهذا الجزء 07إلى  04 من ل الحاملة للأرقامویشمل الجداو 
 .التقدیري للموارد البشریة

ویعتبر  .هذا الجدول بالمخطط التوقعي للتوظیف للسنة الحالیةیتعلق : 04الجدول رقم 
نجازها بعنوان السنة المالیة إیة لكل العملیات التسییریة المتوقع اسول الركیزة الأسدهذا الج

و أیضا هاشمي  و ما بعدها. 367التفاصیل عن لجان الطعن، راجع سعید مقدم، المرجع السابق، ص لمزید من -)1(
 .86و  85خرفي، المرجع السابق، ص

 .32د. نور الدین شنوفي، المرجع السابق، ص -)2(
التشریع لمزید من التفصیل عن الأخطاء التأدیبیة و تصنیفها، راجع د. عمار بوضیاف، الوظیفة العامة في  -)3(

 و ما بعدها. 152الجزائري، المرجع السابق، ص
 .345سعید مقدم، المرجع السابق، ص -)4(
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مختلف  دیدكل الترتیبات القانونیة المتعلقة بتحلهو الترجمة الحقیقیة فوبالتالي  .ةدفالمسته
ویمكن اعتباره كلوحة قیادة بین یدي  ،ساسيالتوظیف التي یتضمنها القانون الأشروط 

المالیة خر السنة من استغلال كل المناصب آتمكن في ه ن أحسن استعمال،إسیرمال
ید دالتسییریة المتعلقة بتحویل وتججراءات ذ كل الإومن اتخا ،المتوفرة لدیه في المیزانیة

 .المناصب الشاغرة
یتناول هذا الجدول الرزنامة التلخیصیة لعملیات التسییر التوقعي للموارد  :05الجدول رقم 

المبرمجة في مجال التسییر السنویة لكل العملیات  البشریة، حیث یتم فیه تحدید الرزنامة
وذلك بتحدید التواریخ التوقعیة ،خلال السنة المالیة هبهدف السماح للمسیر بتنظیم أعمال

 .لإنجاز هذه العملیة
 الاسمیةویتضمن هذا الجدول القوائم  )1(،على التقاعد بالإحالةیتعلق  :06الجدول رقم 

التاریخ التوقعي  ،المقرر خلال سنةلتقاعد عدد المحالین على ا ،لسلك والرتبةا بحس
 .على التقاعد للإحالة

: یتضمن هذا الجدول البیانات المتعلقة بالمستخدمین 01مكرر  06الجدول رقم  -
 .المعنیة تم استدعاؤهم لمزاولة النشاط بعنوان السنة المالیة نالذی ،المتقاعدین

مستخدمین المتعلقة بالیتضمن هذا الجدول البیانات  :02مكرر  06الجدول رقم  -
 .المعنیة بهم بعنوان السنة الاحتفاظالمؤهلین للتقاعد الذین تم 

لتوظیف  استدعاء، أو كل على التقاعد الإحالةیل في تاریخ مع العلم أن كل تأج
من المدیریة  استثنائیةبعد الحصول على رخصة  إلالا یمكن أن یتم  ،محال على التقاعد

 .واستشارة الإدارة المركزیة مومیةعامة للوظیفة العال
مخطط توقعي لتنظیم التكوین وتحسین المستوى وتجدید  و هو عبارة عن:07الجدول رقم 

 أو داخلي عملیة تكوین خارجين هذا الجدول حسب الأسلاك والرتب كل یبیو  ،المعلومات
تحسین (مدة التكوین  ،الأعوانعدد  ،لدخو أو الرسكلة، تاریخ ال المستوى وتحسین

 .)المستوى أو الرسكلة

الوظیفة العامة في التشریع الجزائري، بوضیاف،  لمزید من المعلومات عن الإحالة على التقاعد، راجع د. عمار -)1(
 .332و  331سعید مقدم، المرجع السابق، ص. و أیضا 168المرجع السابق، ص
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 .ییرتسمخطط المن الجزء الثالث الفرع الثالث: 

هیئات  رو ود ،یرملیات التسییر التي قام بها المسنجاز عإهذا الجزء درجة یجسد 
 ویشمل مجمل الجداول الحاملة للأرقام ،للمدیریة العامة للوظیفة العمومیةالتابعة لمراقبة ا

نجاز مخطط إوتقییم درجة  ،بالمراقبة اللاحقة أساسا، والتي تتعلق 13لى إ 08من 
 )1(.للموارد البشریة ر التقدیريسییتال

 ،من كل سنة دیسمبر 31في  هویتم تحضیر  ،وهو جدول حركة الموظفین:08 الجدول رقم
من  جانفي 01تاریخ  إلىالحقیقیة  التعدادات والأسلاكین عن طریق الرتب یبویجب أن 

 مجموعها الفرعيو  العمومیة والإدارات اتبالمؤسس التحقواحركة الموظفین الذین  ،السنة
 .بعد حركة الموظفین المجموع العام المتمثل في التعداداتو 

دین والمؤقتین لكل عاقیتضمن مجمل الأعوان المت يهو جدول تلخیص :09الجدول رقم
دین عاقالمتعدد الأعوان  ،دیسمبر للسنة الحالیة 31ویبین هذا الجدول المحدد في  ،سنة

 )2(.والمؤقتین  حسب الوظیفة  ومنصب العمل والتصنیف
   ، ابقةمسمراقبة عملیات التوظیف عن طریق الل استمارةهو عبارة عن :10ل رقم الجدو

 أساسعلى ابقة طریق المسإعداده لكل عملیة توظیف عن یبین هذا الجدول الذي یتم و 
         اجع قرار تنظیم  المسابقةمر  :حسب الأسلاك والرتبو الامتحان المهني أالمؤهل 

عدد  ،المهني الاختبارأو  الامتحانمسابقة قة  نشر تنظیم طری ،المهني الاختبارأو 
عدد المرشحین  ،عدد المرشحین ،المرشحین انتقاءجلسة لجنة تاریخ  ،المناصب المفتوحة

مرجع  ،تاریخ محضر القبول النهائي،الاختبار إعلانالقرار المتضمن تاریخ  ،المقبولین
 )3(.لمعدل القبول الأدنىالحد  ،عدد الناجحین ،النتائج إعلانوتاریخ القرار المتضمن 

الوسائل غیر القضائیة للرقابة على . و أیضا دحمان حمادو، 23و  22شراف عقون، المذكرة السابقة، ص -)1(
، جامعة أبو بكر بلقاید تلمسان، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، رماجستی، مذكرة أعمال الإدارة المحلیة في الجزائر

 .95، ص2010/2011
 .13المداخلة السابقة، صمنیر لواج وحسیبة جبلي،  -)2(
الإرسالیة الموجهة من المدیریة العامة للوظیفة  العمومیة إلى مفتشیاتها على مستوى الولایات، بعنوان تقدیم  -)3(

دعامات المخطط السنوي لتسییر الموارد البشریة وتطبیقا للإجراء الجدید (التأشیرة اللاحقة) حسب المرسوم 
 ذكره.السابق  126 -95التنفیذي رقم 
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 )1( الاختیاریةمراقبة عملیات التوظیف عن طریق الترقیة ل استمارةهو و  :11 الجدول رقم

والرتب  الأسلاكبین هذا الجدول حسب یو  ،المهنیة للتسجیل في قائمة التأهیل ةوالكفاء
عدد  ،المهنیة ةأو حسب الكفاء اختیاریة ترقیة عملیةالمتعلقة بكل  الإجراءاتمجمل 

 ةأو عن طریق الكفاء الاختیاریةعدد المناصب المخصصة للترقیة  ،المناصب المفتوحة
عداد ،ألجنة المستخدمینتاریخ  ،، مرجع قائمة التأهیلالجدیدةالمناصب  شهار،إالمهنیة

 .المرشحین المقبولین
بین هذا الجدول :یعن طریق التكوینمراقبة عملیات التوظیف  استمارة :12الجدول رقم 

 ،حسب الرتب والأسلاك )التكوینب للالتحاقعلق بالتوظیف عن طریق التكوین (المت
مرجع قرار  ،وینبالتك الالتحاقتنظیم مسابقات یفات الداخلیة والخارجیة، ظمجموع التو 

لجنة  انتقاء  ،مجموع المناصب المفتوحة ،قاتمسابشهار تنظیم  الإ، تنظیم  المسابقات
 رشحین المقبولینالمعدد  ،جلینسمعدد المرشحین ال ،اللجنة اجتماعتاریخ ،المرشحین

دنى لمعدل ، الحد الأالناجحینمحضر النجاح النهائي، تاریخ محضر النجاح، عدد 
 مدة التكوین . ،مؤسسات التكوین ،القبول

: یبین هذا الجدول الشهادة أساسمراقبة مخطط التوظیف على  استمارة :13 الجدول رقم
 )2(.تمتالتوظیفات التي  ،المناصب المفتوحة حسب الرتب والأسلاك مجموع

 .مخطط  السنوي لتسییر الموارد البشریةالعملیات الواردة في ال:لثالمطلب الثا
وارد البشریة بموجب ملقد تم توضیح أهم العملیات الواردة في مخطط تسییر ال

 یلي:  وتتمثل في ما)3(،240التعلیمة 

 .التوظیفرع الأول: الف

النشاط الذي یتم من خلاله البحث عن الأفراد الملائمین "یعرف التوظیف على أنه 
المبذولة من  الاستقطابلشغل مناصب العمل الشاغرة في المنظمة، من خلال جهود 

 للالتحاقطرف القائمین بهذه المهمة في سبیل ترغیب الموارد البشریة ذات الكفاءة 

الوظیفة العامة في التشریع الجزائري، بوضیاف،  لمزید من التفاصیل عن الترقیة الاختیاریة، راجع د. عمار -)1(
 .247سعید مقدم، المرجع السابق، ص. و أیضا 116المرجع السابق، ص

داول، إلا أن هذا للإشارة فقط هذه الجداول خضعت للتغییر في العدید من المرات من حیث الأشكال وتسمیة الج -)2(
 التغییر لم یمس محتواها.

 .126 -95المتعلقة بكیفیات تطبیق المرسوم التنفیذي  27/05/1995/م ع/م ع وع المؤرخة في 240التعلیمة  -)3(
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 قطبین، لیتم قبولهبالمنصب الشاغر، ومن ثم السعي لاختیار الأنسب من بین المست
لفترة تجریبیة تكون كفیلة  إخضاعهبعدها یتم و  تعیینه في المنصب الشاغر بصفة مؤقتة،و 

في  للاستمرارأنه أهل بتحدید مصیر الموظف الجدید،حیث إذا أثبتت الفترة التجریبیة 
تأدیة مهام المنصب الذي عین فیه تحت التجربة، عندها یتم اتخاذ قرار تعیینه بشكل 

 الاستغناءفي حالة ما إذا أثبتت الفترة التجریبیة فشله فعندها یتم  یحدث العكسو  نهائي.
 )1(."عنه

ة المناصب المالی نظام قانوني یتوقف على توافر أيالعامة في الدخول للوظیفة و 
فالتوظیف وإن حقق أهدافا  ،العمومیة سنویا للإداراتولها الجهات المعنیة خالتي ت
ن نه ینجم عنه تحمل الخزینة العامة للأعباء الناتجة عإف ،یة واقتصادیة وغیرهااجتماع

ویعتبر التوظیف من أهم العناصر التي یتضمنها المخطط السنوي  )2(.الوظیفة  العامة
 03ولادـ(الجالتقدیریة والذي نجده یورد مخططات التوظیف  ،لتسییر الموارد البشریة

للمؤسسة اللذان  یبینان خطة التوظیف السنویة  05و 04ول رقم لاسیما الجدو  ،)04،05
 )3(.لعمومیة والذي ینبغي أن تلتزم بها الإدارةأو 

 أشكال التوظیف:
توظیف الأو  الذي یتم عن طریق الترقیة، داخليالتوظیف الیأخذ التوظیف شكل 

 ماإیف ویكون التوظ ،اءات المختصة داخلیایكون في حالة عدم توفر الكفالذي خارجي ال
 .مباشرا أو عن طریق المسابقة

 ذإ ،أعوانها الإدارةالمصدر الخارجي الذي تستمد منه به یقصد التوظیف الخارجي:  -أولا
والبحث عن موظفین لشغل المناصب  ،لى سوق العملإبمقتضاه یحق لها اللجوء 

 .الشاغرة
 

دراسة حالة جامعة  -أثر التوظیف العمومي على كفاءة الموظفین بالإدارات العمومیة الجزائریة سلوى تیشات،  -)1(
    مذكرة ماجستیر، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، كلیة العلوم الاقتصادیة و التجاریة  -"بومرداس" أمحمد بوقرة

 .13و  12، ص2009/2010علوم التسییر، و 
 .91و  90د. عمار بوضیاف، الوظیفة العامة في التشریع الجزائري، المرجع السابق، ص -)2(
 .30شراف عقون، المذكرة السابقة، ص -)3(
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بحسب الحاجات للتوظیف  ،كیفیات التوظیف الخارجي واختلفتو  وقد تنوعت طرق 
 یتخذ أحد الأشكال التالیة:  )1(ن التوظیف عن طریق المسابقةإلذلك ف
 المسابقة على أساس الاختبارات  -
 المسابقة على أساس الشهادات  -
 .المهنیة الاختبارات -
من بین الموظفین الذین تتوفر فیهم خبرة مهنیة كافیة، عن طریق  الاختیار -

 التسجیل في قائمة التأهیل بعد استشارة لجنة الموظفین.

كون التوظیف عن طریق التوظیف المباشر والذي یكون حسب الشروط یوإما أن 
 الآتیة:

من بین المرشحین المتخرجین من مؤسسات التكوین المتخصصة التابعة  -
 و الإدارات المعنیة.أللمؤسسات 

من بین المرشحین المتخرجین من مؤسسات التكوین المتخصصة الأخرى غیر  -
 التي سبق ذكرها.

المحددة  ،من بین المرشحین الذین تتوفر فیهم شروط التأهیل الاستثناءوعلى سبیل  -
 بمناصب العمل وهذا في الحالات الآتیة: للالتحاق

 إما بإحداث سلك جدید. - أ
دد قائمتها حأو خاصة ببعض الأسلاك التي ت استثنائیة احتیاجاتا بتوفیر وإم  - ب

أو بقرار مشترك بین  ،بقرار من السلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة ،حسب الحالة
 )2(.سلطة التعیینالسلطة المذكورة والهیئة المركزیة التي لها 

أو الترقیة في صدور قرار من ل التوظیف الداخلي ثیتمالتوظیف الداخلي (الترقیة): -ثانیا
ومن  .ل موظف من رتبة دنیا إلى رتبة أعلىقبموجبه تكشف عن ن ،الجهة المخولة

، یتضمن القانون الأساسي النموذجي 1985مارس  23، المؤرخ في59 -85من المرسوم  34أنظر المادة  -)1(
 80. و أنظر أیضا المادة 1985مارس  24مؤرخة في  13لعمال المؤسسات و الإدارات العمومیة، ج.ر عدد 

لوظیفة العامة، ج.ر المتضمن القانون الأساسي العام ل 2006یولیو  15، المؤرخ في 03 -06من الأمر رقم 
، مكتبة اقرأ 1. وأیضا بوخالفة غریب، شرح قانون الوظیفة العمومیة، ط2006یولیو  16مؤرخة في  46عدد 

 .141و  140و أیضا هاشمي خرفي، المرجع السابق، ص.43، ص2013للنشر، قسنطینة، الجزائر، 
 .14منیر لواج و حسیبة جبلي، المداخلة السابقة ص -)2(
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الطبیعي القول أنه یلازم الترقیة تغییر في المركز القانوني للموظف المرقى، فتتغیر 
 )1(.واجباته وتزداد سعة وخطورة وأهمیة، كما یتحسن وضعه المالي

 تتم:هي بة إلى أخرى و تمن ر  الانتقالمفصلة لكیفیات  )2(107وقد جاءت المادة 

فقد یحصل الموظف خلال مساره المهني على شهادة، فبات  على أساس الشهادات: -1

 من حقه أن تنعكس إیجابا على وضعه الوظیفي فیرقى من رتبة إلى أخرى.

فإذا نظمت جهة الإدارة بالتنسیق مع  و فحص مهني:أمهني  امتحانعن طریق  -2

مهنیا، واستوفى الموظف شروط  امتحانامصالح الوظیف العمومي والجهات المخولة 

من رتبة عمل  تهوجب حینئذ التصریح بترقی .الامتحانواجتاز بنجاح هذا  ،المشاركة

 إلى رتبة جدیدة أعلى منها درجة. وطبعا ینجم عن ،كان فیها في وضع معین أو قدیم

بما یفرضه الوضع الجدید، ویقابلها  ،الترقیة في الرتبة تغییر مهام وواجبات الموظف

 )3(.زیادة في الراتب

هذا النوع من الترقیة یعطي للإدارة فرصة في تحفیز بعض  :الاختیارعلى سبیل  -3
 ویعطي لها مجالا )4(.ددها التنظیمحخدمتها مدة معینة  الذین أمضوا في ،موظفیها
لترقیة رط القانون في هذا النوع من اتوسلطة تقدیریة. واشبین موظفیها  للاختیار

 عضاء.بعد أخذ رأي اللجنة المتساویة الأ )5(.التسجیل في قائمة التأهیل

 .114ر بوضیاف، الوظیفة العامة في التشریع الجزائري، المرجع السابق، صد. عما -)1(
. وأیضا 247سعید مقدم، المرجع السابق، صو أیضا ، السابق ذكره. 03 -06من الأمر رقم  107أنظر المادة  -)2(

 و ما بعدها. 191هاشمي خرفي، المرجع السابق، ص
و أیضا سلوى تیشات،  116التشریع الجزائري، المرجع السابق، صد. عمار بوضیاف، الوظیفة العامة في  -)3(

 .105و  104المذكرة السابقة ص
سنوات من الخدمة  10حددت الأقدمیة الواجب توافرها قصد الاستفادة من الترقیة الاختیاریة حسب الرتبة بمدة  -)4(

 الفعلیة.
فین المستوفین  لشرط  الأقدمیة، ویحتوي هذا الجدول تمثل  قائمة التأهیل جدولا یحتوي على أسماء جمیع الموظ -)5(

على كافة البیانات الواجب  معرفتها عن كل مترشح الاستفادة من الترقیة، حتى یتسنى لكل أعضاء اللجنة 
 المتساویة الأعضاء البت في قائمة المترشحین، و بالتالي انتقاء الموظفین الذین سیستفیدون من الترقیة.
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 )1(.التكوینالفرع الثاني: 

فهو العملیة التي من خلالها یتمكن  ،یحتل التكوین بالنسبة للموظف العام مكانة ممیزة
رض غوتزویده بالمعلومات اللازمة ب ،الموظف العام من تنمیة قدراته العلمیة والعملیة

دائه الوظیفي. فیكتسب الموظف بعملیة التكوین مهارات جدیدة، ومعلومات أتحسین 
 )2(.وطیدة بوظیفته معمقة في شؤون لها علاقة

یتعین على الإدارة أنه"على  03-06ن الأمر م 104ومن أجل ذلك نصت المادة 
وهذا بقصد تحسین قدرات الموظف  ،التكوین وتحسین المستوى بصفة دائمةتنظیم دورات 

 ومؤهلاته وتحضیره لمهام جدیدة".

وتعمد المؤسسات والإدارات العمومیة إلى تحدید محتوى عملیة التكوین وتحسین 
 الاعتماداتن ذلك في حدود و ویك .وتجدید المعلومات وتسجیلها في مخطط ،المستوى

مثلما هو وارد في  ،بعنوان السنة المالیة والمناصب المالیة المتوفرة ،المالیة المخصصة
حیث یندرج  ط السنوي لتسییر الموارد البشریة.من المخط 07دفتر المیزانیة والجدول رقم 

وتجدید المعلومات في إطار تسییر تقدیري للموارد مخطط التكوین وتحسین المستوى 
 )3(.من المخطط 07ه محتوى الجدول رقم البشریة، ویجب أن یطابق محتوا

منه المخطط السنوي أو المتعدد السنوات  111في المادة  03-06وقد كرس الأمر 
كأداة لتنمیة الموارد البشریة في المؤسسات والإدارات  ،وتحسین المستوى ،للتكوین
 )4(.ةالعمومی

الأسس القانونیة لنظام التكوین و الأبعاد المرتبطة به، راجع هاشمي خرفي، المرجع السابق،  للتعرف على -)1(
 .و ما بعدها 152ص

سعید مقدم، و أیضا . 112د. عمار بوضیاف، الوظیفة العامة في التشریع الجزائري، المرجع السابق، ص -)2(
 .244المرجع السابق، ص

 .14المداخلة السابقة، صمنیر لواج و حسیبة جبلي،  -)3(
الصادرة عن المدیریة العامة للوظیفة  1998جوان  06المؤرخة في  98/ك خ/م ع و ع/1حددت التعلیمة  -)4(

العمومیة، كیفیات الإعداد  والمصادقة على المخططات السنویة أو المتعددة السنوات للتكوین و تحسین المستوى 
 و تجدید المعلومات. 
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 ل.ــــ: النقلثالفرع الثا

 جروي له في المسؤولیات والمركز والأالفرد من عمله إلى عمل آخر مسا انتقالوهو 
بل لمعالجة بعض  ،بقصد الترقیة لا ،من وظیفة لأخرى بالانتقالحیث یعبر عنه 

أو حتى في  ،ضرورات العمل. بالرغم من أنه قد تكون هناك متغیرات في ظروف العمل
اكز الطبیعة المتخصصة للعمل ذاته. والنقل یعد وسیلة بید الإدارة لوضع العاملین في مر 

 ویمكن تصنیف أهداف النقل كالآتي:)1(.مناسبة لقدراتهم وإمكانیاتهم
 .الأداءالنقل بغرض تحسین  -
 النقل بغرض تعدیل إعادة توزیع القوة العاملة في المؤسسة. -
 النقل بغرض تعدیل مواعید العمل للفرد بسبب ظروفه الخاصة. -
 العمل المطلوب. أداءالنقل العلاجي نظرا لعدم مقدرة الموظف على  -
 )2(.ةالحركة الجغرافی -

للقرار الصادر عن ولا یمكن للموظف رفض قرار النقل لضرورة المصلحة وفقا 
 . 22/07/2002، بتاریخ 005485الغرفة الثانیة، ملف  )3(مجلس الدولة،

 الفرع الرابع: التقاعـــد.

 حسب ما یقره التشریع الخاصبتنتهي العلاقة الوظیفیة ببلوغ الموظف سن التقاعد 
 المتعلق بالتقاعد المعدل1983یولیو  02المؤرخ في  12-83رص القانون حولقد 

وهذا ما حملته المادة  ،للتقاعد في النشاطات والقطاعات اأن یؤسس نظاما موحد ،المتممو 
 )4(.الأولى منه بقولها"یهدف هذا القانون إلى تأسیس نظام وحید للتقاعد"

 .101شنوفي، المرجع السابق، ص د. نور الدین -)1(
 .15لواج منیر و حسیبة  جبلي، المداخلة السابقة ص -)2(
. و أنظر أیضا تعلیق د. عمار بوضیاف على هذا القرار في: 164، ص05أنظر مجلة مجلس الدولة، العدد  -)3(

 .309و  308، ص2013، جسور للنشر، الجزائر، 1المرجع في المنازعات الإداریة، القسم الثاني، ط
. و أیضا هاشمي خرفي، 168د. عمار بوضیاف، الوظیفیة العامة في التشریع الجزائري، المرجع السابق، ص -)4(

 و ما بعدها. 224المرجع السابق، ص
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من معاش التقاعد ببلوغ  الاستفادةالجزائري في هذا القانون شروط وقد حدد المشرع 
سنة للنساء، وقضاء المدة القانونیة  55سنة للرجال و 60ـ العامل سن التقاعد المحددة ب

سنة، إلى جانب وجوب دفع الأقساط  15 ـفي العمل اللازمة لحق التقاعد والمقدرة ب
 )1(.ي بصورة منتظمة طوال مدة العملجتماعالشهریة للضمان الا الاشتراكاتاللازمة من 

 یلي: ویحتوي معاش التقاعد على ما

یضاف له  زیادة  على  ،أساس نشاط  العامل نفسهمعاش مباشر یمنح على  -
 .الزوج المكفول

القصر  )2(زوج الباقي على قید الحیاة ومعاش إلى الأبناءالمعاش منقول إلى  -
 ).الأب والأم(لأصول لومعاشا  ،(الأبناء القصر للمتقاعد المتوفي)

المصادقة و  إعداد المخطط السنوي لتسییر الموارد البشریة :رابعالمطلب ال
 علیه.

المناصب المالیة، یتعین على كل المؤسسات و  الاعتماداتبمجرد الحصول على 
والإدارات العمومیة، أن تعد مخططا سنویا لتسییر الموارد البشریة.تبعا للمناصب المالیة 

یشترك في ضبط هذا و  التنظیمیة المعمول بها،و  وفقا للأحكام القانونیة الأساسیةو  المتوفرة
 )3(مصالح السلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة،و  المؤسسة أو الإدارة المعنیة المخطط

حتى یتم إنجازه لا بد من و  جدولا مقسمة إلى ثلاثة أجزاء. 13یتكون هذا المخطط من و 
 الخطوات لتتم فیما بعد عملیة المصادقة علیه. و  التقید بمجموعة من الإجراءات

 الفرع الأول: خطوات إعداد المخطط السنوي لتسییر الموارد البشریة. 

یمر إعداد المخطط السنوي لتسییر الموارد البشریة بمجموعة من الخطوات التي 
ویمكن تحدید هذه  ،بها نظرا لكثرة العناصر المتداخلة في هذه العملیة دیقینبغي الت

 الخطوات بإیجاز فیما یلي: 

 .15منیر لواج  و حسیبة جبلي، المداخلة السابقة، ص -)1(
لسنة  28المتعلق بالتقاعد، ج.ر عدد  1983 یولیو 2المؤرخ في  12 -83من القانون  5و  4أنظر المادتین  -)2(

1983. 
 .348أنظر في هذا الصدد سعید مقدم، المرجع السابق، ص -)3(
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 .رد المتاح  من الموارد  البشریةالخطوة  الأولى: ج
عداد وضبط إحیث یتم جرد المناصب المالیة المتاحة من خلال  ،ر أهم خطوةبوتعت

 وكذا حصیلة التشغیل. الاسمیةالقائمة 

ة أو تضبط من خلالها  المؤسس ،سنویة إداریةهي عبارة عن وثیقة  :الاسمیةالقائمة  -
التي  )الأسماء(الأشخاصو  والرتب الأسلاكبحسب  ،قائمة موظفیها الإدارة العمومیة

مما یمكن القائم بالتخطیط من معرفة وضعیة كل  ة،كل سلك أو رتب إلى تنتمي
كما أن  .إلیهامن حیث المهام التي یشغلها بحسب السلك والرتبة التي ینتمي  ،موظف

أو الإدارة  الترقیة لكل موظف داخل المؤسسة إمكانیةهذه القائمة تسمح بمعرفة 
 الإشارةویمكن   .بها الالتحاقخر وظیفة للموظف وتاریخ تظهر آباعتبارها  العمومیة،

هي وثیقة تحررها المؤسسة المعنیة وتؤشر  الاسمیةأن القائمة  إلىفي هذا الصدد 
 )1(.علیها مصالح المراقبة المالیة التابعة لها

في الإدارة العمومیة  أودها المؤسسة عت إداریة سنویةهي وثیقة )2(:حصیلة التشغیل -

وتسمح هذه الوثیقة  .لى مصالح الوظیفة العمومیةإوترسل نسخة منها  ،نهایة السنة

بالمناصب المالیة  ومعرفة مختلف الوضعیات المتعلقة  ،بالتسییر الجماعي للموظفین

 ، متعاقدصمترب ،وطبیعة علاقات العمل (مرسم ،وكیفیة شغلها (طرق التوظیف)

 .الخیة من حیث السن والجنس ...جتماعمؤقت) وكذلك الفئات الا

وهي هامة  ،عدادها بصفة قانونیةإیتم  ،داریة نموذجیةإوحصیلة التشغیل تعد وثیقة 

الأمر الذي  ،الموارد البشریة الموجودة بالمؤسسة در بجوغنیة بالمعلومات التي تسمح 

 )3(.یمها ودراستها بعنایةییوجب تق

 .98شراف عقون، المذكرة السابقة، ص -)1(
بغیة إلغاء استعمال  الآلیةتم تحدید آلیات جدیدة لإنجاز الحصیلة السنویة للشغل اعتمادا على استخدام البرمجة  -)2(

المتعلق بالحصیلة السنویة للشغل في الوظیفة  2009فبرایر  08المؤرخ في  -08المنشور رقم  الوثائق بموجب
 العمومیة.

 .16منیر لواج وحسیبة جبلي، المداخلة السابقة، ص -)3(
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 .: تقدیر الاحتیاجات المستقبلیة من الموارد البشریةالثانیةالخطوة 

ولها الحریة في  ،انفرادیةبصفة  احتیاجاتهاإدارة عمومیة بتقدیر تقوم كل مؤسسة أو 

التخمین  المتبعة هيسالیب الشائعة المناسب، ولعل من الأسلوب التقدیر أاختیار 

، بمعنى أن المناصب استخراج الفوارقلوضعیات السابقة، وذلك عن طریق مع  اة نوالمقار 

 .المشغولةالمناصب المالیة و  الشاغرة هي محصلة فرق المناصب المالیة النظریة

احتیاجات  ، التي تقوم بجمع مجموعلى الوزارة الوصیةإترفعها حتیاجاتها ا وبعد تقدیر

وهنا یبرز دور المدیریة العامة  )1(.المالیةلى وزارة إالمؤسسات التي تشرف علیها وترفعها 

حمة ومتكاملة، حیث تهدافها وأهداف وزارة المالیة ملأباعتبار أن  )2(للوظیفة العمومیة،

(على مستوى وزارة المالیة) علاقة  مدیریة الوظیفة العمومیة ومصالح المیزانیةتنشأ بین 

د صوق.امالصارم للصلاحیات الخاصة لكلیه الاحترامطار إینبغي تأسیسها في  ،وظیفیة

العامة  دارات العمومیة، تشرع كل من المدیریةالإو  تحدید المناصب المالیة للمؤسسات

لدراسة كافة  اتمناقشفي  مصالح المیزانیة على مستوى وزارة المالیةو  للوظیفة العمومیة

 .ارات العمومیةالمعطیات المتعلقة بوضعیة المستخدمین الفعلیین للمؤسسات والإد

، وذلك قصد التوزیع نها على المستویین النوعي والكميالمعبر ع الاحتیاجاتوكذا 

رات دال السنة المالیة في المؤسسات والإالتي یجب فتحها خلا ،العقلاني للمناصب المالیة

والتي  ،المحددة من قبل المصالح المختصة للمیزانیة الاعتماداتالعمومیة. وفقا لحدود 

ثم تقوم الوزارات بتوزیع المناصب المالیة على .التوجهات السیاسیة العامة  للدولةتجسد 

ة تحدید المناصب المالیة ، وبالتالي یتم في النهایالإدارات العمومیة التابعة لهاو  المؤسسات

وغالبا ما تكون هذه المناصب الجدیدة  ،دارة عمومیةإ الخاصة بكل مؤسسة و  الجدیدة

 )3(.لمؤسسة أو الإدارة العمومیةلمحددة في میزانیة التسییر 

 .98شراف عقون، المذكرة السابقة، ص -)1(
 .80و  79خرفي، المرجع السابق، صلمزید من التفاصیل عن المدیریة العامة للوظیفة العمومیة، راجع هاشمي  -)2(
 .16منیر لواج وحسیبة جبلي، المداخلة السابقة، ص  -)3(
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 الخطوة الثالثة:إنجاز المخطط السنوي لتسییر الموارد البشریة.

بعد تمكن المؤسسة من معرفة المناصب المالیة الجدیدة، یتم البدء في إعداد وإنجاز 

حسب ما یحتویه من جداول. ویذكر هنا أن  )1(،د البشریةالمخطط السنوي لتسییر الموار 

 خیارات التوظیف الداخلي والخارجيتوزیع المناصب المالیة بالنسبة للأسلاك والرتب بین 

 .محددة بالقوانین الأساسیة الخاصةیخضع إلى النسب المئویة للتوزیع ال

الأولى عبارة عن  مرحلتهویكون المخطط السنوي لتسییر الموارد البشریة في 

مصالح الوظیفة العامة المختصة بشأنه، بحیث تقوم  استشارةو مشروع، یجب مراجعة 

بدراسته وتعدیله عند الضرورة، من خلال عقد حصص عملیة بین المؤسسة المسیرة 

بتطبیق  التزمتومصالح الوظیفة العامة، التي تتأكد من خلال هذا أن المؤسسة قد 

میة المعمول بها. وفي الأخیر یتم التأشیر على مخطط التسییر النصوص التنظی احترامو 

التقدیري من قبل المؤسستین المذكورتین، وبذلك تلتزم المؤسسة أو الإدارة العمومیة بكل 

 )2(.ماجاء فیه

یمكن أن یعدل هذا  )3(بالنسبة لإمكانیة تعدیل المخطط السنوي للموارد البشریة:

المخطط خلال السنة المالیة المعنیة، حسب نفس الأشكال والإجراءات التي تمت فیها 

 المصادقة الأولیة علیه، حیث یمكن أن تطرأ تعدیلات إما:

 بعد تعدیل توزیع المستخدمین. -

 أو بعد تحویل المناصب المالیة. -

 )4(.أو على إثر حركات التعدادات المالیة -

 السابق ذكره. 126-95من المرسوم التنفیذي رقم  03أنظر المادة رقم  -)1(
المتعلقة بإنشاء وتحویل وتجدید  30/12/1995المؤرخة في  1273حددت التعلیمة الوزاریة المشتركة رقم  -)2(

 المالیة، كیفیات الإعداد والمصادقة على المخططات السنویة لتسییر الموارد البشریة. المناصب
 .349 و 348أنظر في هذا الصدد سعید مقدم، المرجع السابق، ص -)3(
المتعلقة بتسییر التعدادات، المعدلة والمتممة  09/06/1993/م و د/م ع م/ المؤرخة في 2503أنظر التعلیمة  -)4(

 المتعلقة بنفس الموضوع. 04/07/1994/م و د /م ع م/ المؤرخة في 2603م بالتعلیمة رق
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ولا ینبغي أن یتم خلق أو تعدیل المناصب المالیة خلال السنة، إلا بعدما  تعطى 

اللازمة، وفي حالة التعدیل، فإن المناصب الجدیدة یجب أن  تساوى في كل  الاعتمادات

الحالات المناصب العملیة، ولا یجب بأي حال من الأحوال أن تتعلق بإنشاء مناصب أقل 

رتبة من المناصب الملغاة. ونظرا للآجال المحددة لإنجاز المخطط السنوي لتسییر الموارد 

 )1(.ث أي تعدیل بعد الفصل الثالث من السنة المالیةالبشریة، فإنه لا یمكن أن یحد

التعدیلات التي یتم إدخالها على المخطط السنوي لتسییر الموارد البشریة، على إثر و 

حركة في التعدادات المالیة لا تقتضي مشاورات بین مصالح المدیریة العامة للوظیفة 

 نظیمي أو القانوني.العمومیة والمدیریة العامة للمیزانیة، بسبب طابعهم الت

أما إذا مست التعدیلات توزیع المستخدمین وتحویل المناصب المالیة، بسبب 

تأثیراتها على بیانات التأهیل والتعدادات، ومن ثم على مخطط تسییر الموارد البشریة الذي 

بین المصالح المختصة للوظیفة )2(تمت المصادقة علیه، فإنها تستوجب مشاورات

الح المختصة للمیزانیة. وانطلاقا من ذلك ینبغي على المراقبین المالیین العمومیة، والمص

عدم التأشیرة على هذه العملیات قبل إبداء المصالح المختصة للوظیفة العمومیة رأیا 

 حولها.

 الفرع الثاني: المصادقة على مخطط تسییر الموارد البشریة.

بشریة وإنجازه بحسب الجداول بعد أن یتم إعداد المخطط السنوي لتسییر الموارد ال
مارس من كل سنة  15ة العمومیة قبل تاریخ لة له، یتم تقدیمه لمصالح الوظیفالمشك

وتتم  )3(.1278بغرض المصادقة علیه، وفقا لما جاء في التعلیمة الوزاریة المشتركة رقم 
ق الأشكال والشروط ــالمصادقة على مخطط التسییر السنوي للموارد البشریة المعد وف

 .17منیر لواج و حسیبة جبلي، المداخلة السابقة ، ص -)1(
، المحددة للعلاقات 28/05/1995/ك خ/م ع و ع/ المؤرخة في 305أنظر التعلیمة الوزاریة المشتركة رقم:  -)2(

 یزانیة ومصالح المدیریة العامة للوظیفة العمومیة.الوظیفیة بین مصالح المدیریة العامة للم
المتعلقة بالإعداد والمصادقة على  30/12/1995المؤرخة في  1278أنظر التعلیمة الوزاریة المشتركة رقم:  -)3(

 المخططات السنویة لتسییر الموارد البشریة في إطار السنة المالیة الجدیدة.
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من طرف المؤسسة أو الإدارة العمومیة  126-95وفقا للمرسوم التنفیذي  )1(المطلوبة،
مع المصالح المختصة للوظیفة العمومیة، بمجرد اعتماد البیانات المالیة  بالاشتراكالمعنیة 

من تاریخ إبلاغ مدونة المناصب  ابتداءفي أجل أقصاه شهر واحد و  للسنة المعنیة،
 المالیة.

وبعد المصادقة على المخطط السنوي لتسییر الموارد البشریة، یحرر محضر من 
ولاسیما قرار المصادقة على  جتماعطرف مصالح الوظیفیة العمومیة، یتضمن نتائج الا

عنها  الملاحظات والتحفظات المعبر الاعتبارالمخطط السنوي للتسییر، مع الأخذ بعین 
 (إذا أرید تعدیل المخطط). )2(.في هذا الموضوع

ثم یتم إرسال نسخة من المخطط المصادق علیه نهائیا في ظرف ثمانیة أیام، من 
 مصالح الوظیفة العمومیة إلى المراقب المالي أو المحاسب العمومي حسب الحالة.

 وظیفة العمومیةتقوم به مصالح ال وفیما بعد تتم مراقبة تنفیذ المخطط السنوي الذي -
 وسیتم التفصیل في ذلك عند التطرق لعنصر الرقابة الإداریة.

غي تقدیمها مع المخطط السنوي لتسییر الموارد البشریة، راجع ناصر نایلي، لتفصیل أكثر عن الوثائق التي ینب -)1(
  2014/2016رسالة دكتوراه، جامعة باجي مختار ، عنابة، كلیة الحقوق،،فعالیة نظام الرقابة المالیة في الجزائر

 .56ص
 /م ع و ع/ السابق ذكرها.240، و أنظر أیضا التعلیمة 17منیر لواج  و حسیبة جبلي، المداخلة السابقة ، ص  -)2(
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: التسییر المالي والمحاسبي لمدیریة الصحة والسكان وحمایتها ثانيالمبحث ال
 .للمال العام

یتطلب وجود موارد مالیة  والسكانإن تعدد المهام والوظائف المنوطة بمدیریة الصحة 
المتزایدة، وتضبط هذه المدیریة كافة عملیاتها المالیة في وثیقة  التزاماتها أداءتمكنها من 

–90انون رقممن الق 03تعرف بـ "میزانیة مدیریة الصحة والسكان"، وقد عرفت المادة 
المتعلق بالمحاسبة المیزانیة على أنها "الوثیقة التي تقدر للسنة المدنیة مجموع  )1(21

بالتسییر والاستثمار"، لذلك سیتم من خلال هذا المبحث الإیرادات والنفقات الخاصة 
 سكان لولایة تبسة (المطلب الأول)التطرق لمسألة إعداد میزانیة مدیریة الصحة وال

یة هذه المدیریة والأعوان المكلفین بتنفیذ المیزانیة (المطلب الثاني)، ومراحل تنفیذ میزان
 السكان للمال العام (المطلب الرابع).و  ،و حمایة مدیریة الصحة(المطلب الثالث)

 المطلب الأول: إعداد میزانیة مدیریة الصحة والسكان لولایة تبسة.

حیث تحدد  )2(تشكل مرحلة التحضیر أو ما یعرف بالتقدیر، بدایة حیاة المیزانیة
الإمكانیات وترسم عناصر النفقات، باعتماد أدوات تقنیة خاصة بالإیرادات، فكلما كان 

 التقدیر سلیما، كان التنفیذ سهلا ویسیرا.

إن مشروع المیزانیة الأولیة أو الإضافیة لكل سنة هو مشروع قوامه تحدید الإیرادات 
على مراسلة (برقیة) واردة من وزارة الصحة والسكان وإصلاح  بناءً والنفقات، حیث و 

مؤرخة  35المتعلق بالمحاسبة العمومیة، ج.ر عدد  1990غشت  15المؤرخ في  21 -90أنظر القانون رقم  -)1(
 .1131، ص1990غشت  16في 

بعة للدولة، هي أجزاء من المیزانیة العامة للدولة و التي تمتد سنة مدنیة، وتمثل امیزانیة المؤسسات و الإدارات الت -)2(
المیزاناتیة الضروریة لتسییر مؤسسات و إدارات الدولة مثل ...میزانیة المصالح الخارجیة غیر  الاعتمادات

ل عن مهام مدیریة و للمزید من التفاصی .38الممركزة، أنظر في هذا الصدد ناصر نایلي، الرسالة السابقة، ص
  المستشفیات إصلاحلموقع الإلكتروني لوزارة الصحة والسكان و االمالیة والوسائل.أنظر 

http://www.sante.gov.dz    03/05/2016تاریخ الزیارة . 
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تتضمن  طلب موافاتها بالمیزانیة التقدیریة  )1(،المستشفیات (مدیریة المالیة والوسائل)
دیسمبر من كل  31والوثائق الإثباتیة الخاصة بالدیون، وكذا الوضعیة المالیة إلى غایة 

ذا وثیقة تعداد المستخدمین مؤشر علیها سنة، ممضاة من طرف المحاسب العمومي، وك
من طرف المراقب المالي. حیث یتم على مستوى مكتب المیزانیة والمراقبة بمدیریة الصحة 
والسكان، وتحت إشراف الآمر بالصرف ملء الوثائق النموذجیة بالنفقات التقدیریة 

الغ المنفقة على المب المقدرة بناءً  الاعتماداتمثلا، وتسجیل  2015المقترحة لسنة 
، مع مراعاة  2014دیسمبر  31، وهذا إلى غایة 2014المسجلة على مدونة میزانیة سنة 

التي تتطلبها الأعمال الممكن القیام بها في سنة  الاحتیاجاتكل  الاعتبارالأخذ بعین 
2015 . 

العمال، أو اقتناء تجهیزات و  ونأخذ على سبیل المثال الزیادة في أجور الموظفین
جدید، وهذا ما یدفع حتما إلى زیادة في التقدیرات، وبعدها یتم إرسالها إلى وزارة وعتاد 

وإصلاح المستشفیات على المستوى المركزي، مرفقة بتقریر مفصل عن  والسكانالصحة 
عند تحدید المیزانیة  الاعتبارالمقترحة، حیث تتم دراستها، وأخذها بعین  الاعتمادات

النهائیة، لأنه لا یتوقع في كل الأحوال أن توافق الوزارة على المیزانیة التقدیریة وفقا لما تم 
 )2(تقدیره، بل إن لها الحق في إدخال تعدیلات على هذه المیزانیة.

 )3(.الفرع الأول: المیزانیة الأولیة
أفریل، فالمیزانیة الأولیة لسنة ویكون وصول المیزانیة الأولیة عادة في أواخر شهر 

مثلا تكون عبارة عن مبالغ إجمالیة موزعة على الأبواب وغیر مفصلة حسب  2015

نوفمبر  21المؤرخ في  380 –11التنفیذي رقم لتفصیل أكثر عن مهام مدیریة المالیة والوسائل أنظر المرسوم  -)1(
مؤرخة  63، المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفیات، ج.ر عدد 2011

 .19، ص2011نوفمبر  23في 
، رسالة لجزائرالمیزانیة العامة للدولة في ارحمة زیوش، للتعرف على المبادئ التي تقوم علیها المیزانیة، راجع  -)2(

 .و ما بعدها 60، ص2011مارس  15دكتوراه جامعة مولود معمري، تیزي وزو، كلیة الحقوق، 
مكافحته، ج.ر المتعلق بالوقایة من الفساد و  2006 فبرایر 20المؤرخ في  01-06من القانون  10نصت المادة  -)3(

       المسؤولیة لتعزیز الشفافیة و  دابیر اللازمةالت تتخذ، على أن: "2006مارس  08مؤرخة في  14عدد 
سیما على مستوى القواعد یع و التنظیم المعمول بهما، و لاالعقلانیة في تسییر الأموال العمومیة طبقا للتشر و 

 المتعلقة بإعداد میزانیة الدولة و تنفیذها".
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وبمساعدة الآمر بالصرف  والسكانالمواد، فیقوم مكتب المیزانیة والمراقبة بمدیریة الصحة 
على مقترحات رئیس مصلحة الموارد البشریة  الممنوحة بناءً  الاعتماداتدائما، بتقسیم 

عبارة "الأخذ  الالتزامعلى بطاقات و  والمادیة والشؤون القانونیة.فتكتب على مدونة المیزانیة
الأولیة الممنوحة، إلى  الاعتماداتبالحساب الأولي"، وترسل نسخة منها رفقة وثیقة 

المقسمة  الالتزامقة بطاقات ترسل نسخة ثانیة رفو  المحاسب العمومي من أجل المتابعة،
 حسب أبواب المیزانیة إلى المراقب المالي من أجل التأشیرة.

 .الفرع الثاني: المیزانیة الإضافیة

في أغلب الأحیان فإن اعتمادات المیزانیة الأولیة لا تكفي لتغطیة نفقات مدیریة 
حة والسكان الصحة والسكان لأنها تمت على أساس عملیة تقدیریة. لذا فإن مدیر الص

یلجأ إلى طلب اعتمادات إضافیة من الوصایة، وذلك بعدما یتم إنجاز الحالة المالیة، مع 
إرفاقها بالوثائق التبریریة ویرسلها إلى الوزارة، وعند وصول المیزانیة الإضافیة یتم تقسیم 

 حسب طبیعة كل باب، ویقسم على مواده. الاعتماداتوتخصیص 

 لمكلفون بتنفیذ المیزانیة.المطلب الثاني: الأعوان ا

بالأشخاص المؤهلین والمكلفین  الاستعانةیتم تنفیذ میزانیة الصحة والسكان، من خلال 
المتعلق بالمحاسبة  21 –90بموجب القانون لأداء مهامهم، وهم محددون حسب قانون 

 العامة بـ: الآمر بالصرف، المحاسب العمومي، المراقب المالي.

 بالصرف.الفرع الأول: الآمر 

المتعلق بالمحاسبة العامة على أنه "یعد آمرا  21 –90من القانون  23نصت المادة 
بالصرف في مفهوم القانون، كل شخص یؤهل لتنفیذ عملیات المیزانیة المتعلقة بإجراءات 
الإثبات، والتصفیة، وإصدار سند الأمر بالتحصیل من جانب الإیرادات، والقیام بإجراءات 

ویمثل  )1(،صفیة والأمر بالصرف أو تحریر الحوالات فیما یتعلق بالنفقات"التو  الالتزام

 .128، ص2015الجزائر، سامي الوافي، نظام البلدیة في التشریع الجزائري، (د.ط)، دار الهدى للنشر،  -)1(
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مدیر الصحة والسكان الآمر بالصرف، وانطلاقا من ذلك، فهو یختص بالتسییر المالي 
 )1(من خلال ما یتخذه من إجراءات إداریة تتعلق بصرف النفقات.

 )2(.الفرع الثاني: المحاسب العمومي

، ویقوم بالمرحلة 21 -90من القانون رقم  33المادة وقد تم تعریفه في نص 
المحاسبیة المتعلقة بالدفع، ویمارس دورا مزدوجا، فهو من ناحیة یقوم بالتأكد من أن 

 ف، قد اتبعت من قبل الآمر بالصرفالأمر بالصر و  ، التغطیةالالتزامالقواعد المتعلقة ب
 ومن ناحیة أخرى یقوم بإجراء العملیات الفعلیة بتسدید مطالب الدائنین.

 )3(.الفرع الثالث:المراقب المالي

یخضع المراقب المالي لسلطة وزیر المالیة ویعتبر ممثلا لوزارة المالیة ویتم تعیینه 
لقیام بقرار وزاري، ویكون مقر عمله بالمدیریة المالیة للولایة المعین بها، وذلك بغرض ا

 مرین بالصرف.ات الناشئة عن الآالالتزامبالرقابة القبلیة على 

 . والسكانالمطلب الثالث: مراحل تنفیذ میزانیة مدیریة الصحة 

 یتم تنفیذ میزانیة  مدیریة الصحة والسكان على مرحلتین هما: 

 تنفیذ النفقات. -
 تنفیذ الإیرادات (تحصیلها). -

أهمیة الاستفادة من الآلیات الحدیثة ، راجع سامیة شویخي، التزاماتهو لمزید من التفاصیل عن الآمر بالصرف  -)1(
، مذكرة ماجیستر، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، كلیة العلوم والمنظور الإسلامي في الرقابة على المال العام

الرقابة على تنفیذ و أیضا محمد الصالح فنینش،  .15، ص2010/2011التجاریة،  الاقتصادیة والتسییر والعلوم
، 2011/2012، كلیة الحقوق، 1، رسالة دكتوراه دولة، جامعة الجزائرالنفقات العمومیة في القانون الجزائري

 و ما بعدها. 13ص
ل في المبحث الخاص بمظاهر لقد تمت الإشارة إلى كل من المحاسب العمومي والمراقب المالي بشكل مفص -)2(

 الرقابة وبالتحدید عند الحدیث عن الرقابة المالیة.
و ما بعدها. و أیضا د.  29صالرسالة السابقة لتفصیل أكثر عن مهام المراقب المالي راجع ناصر نایلي،  -)3(

و ما  129، ص2010بن داود، الرقابة المالیة على النفقات العامة، (د.ط)، دار الكتاب الحدیث للنشر،  إبراهیم
 و ما بعدها. 53بعدها. و أیضا سامیة شویخي، المذكرة السابقة، ص
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التي سیتم التطرق لها من خلال الفروع وتتضمن كل مرحلة عددا من الآلیات، 
 التالیة: 

 )1(الفرع الأول: تنفیذ النفقات.
 الإجراءات التالیة: اتخاذلا یمكن أن یتم إنفاق أي مبلغ من خزینة الدولة، ما لم  یتم 

بالنفقة، التصفیة، الأمر بصرف النفقة. وهذه الخطوات الثلاثة تعتبر مراحل  الالتزام
 إداریة، ثم تأتي مرحلة الدفع وهي المرحلة المحاسبیة. 

نتیجة قیام السلطة الإداریة باتخاذ قرار لتحقیق عمل  الالتزامینشأ هذا  بالدفع: الالتزام -1
 وهي تتمثل في:  )2(معین، أو نتیجة لواقعة تستلزم إنفاقا من جانبها

مدیریة الصحة والسكان، أو تثبت  وهو العقد الذي بواسطته تنشئ القانوني: الالتزام •
 ینجم عنه تكلیف بالنفقة، وهو ما ینتج عن:  التزاما

 .الخأو تموین... )3(عقد صفقة أشغال -
 میة أو قانون (أجور الموظفین، تعویضات...).یقاعدة تنظ -
 عن الجهات القضائیة.الأحكام والقرارات التي تصدر  -

وینصب على العمل الذي من خلاله یقوم الأمر بالصرف  المحاسبي: الالتزام •
 بالمیزانیة لمواجهة وسد دین معینبتخصیص مبلغ محدد، من الباب والبند الخاص 

ومن ثم یمنع على الآمر بالصرف تخصیص نفس المبلغ لعملیة أخرى نظرا لإتباع 
لیة للآمر بالصرف بالقیام بعملیات  شراء أو ترمیم أو عملیة الخصم، وتسمح هذه العم

 وال تجاوزهاحالغ، بحیث لا یمكن بأي حال من الأغیر ذلك، في حدود سقف تلك المب

آفاق إصلاح نظام المحاسبة العمومیة زهیر شلال، لتفصیل أكثر عن مراحل تنفیذ النفقات العمومیة، راجع  -)1(
، رسالة دكتوراه، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، كلیة العلوم الاقتصادیة، جزائري الخاص بتنفیذ العملیات المالیة للدولةال

 .و ما بعدها 129ص ،2013/2014التجاریة وعلوم التسییر، 
 السابق ذكره. 21-90من القانون رقم  19أنظر المادة  -)2(
النظام القانوني لصفقة إنجاز الأشغال لمزید من التفاصیل عن صفقة إنجاز الأشغال راجع، فتیحة حابي،  -)3(

، مذكرة ماجستیر، جامعة مولود معمري، تیــزي المعدل و المتمم 236-10العمومیة في ظل المرسوم الرئاسي رقم 
 و ما بعدها. 69، ص2013وزو، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، 

76 
 

                                                           



 الإطار العملي لمدیریة الصحة والسكان          الفصل الثاني

وفي كل مرة یتم خصم مبلغ الدین من المبلغ المسجل في المیزانیة إلى حین استنفاذ 
 ) 1(.كل المبالغ

على أنه  21-90من قانون المحاسبة العمومیة رقم  20نصت المادة  التصفیة: -2
"تسمح التصفیة بالتحقیق على أساس الوثائق الحسابیة  وتحدید المبلغ الصحیح 
للنفقات العمومیة"، وتتولى هذه العملیة نفس الجهة الإداریة التي أبرمت العقد، 

تم إنشاؤه، من حیث التقییم  الذي للالتزاموتنصب على التحقیق والمراجعة الحقیقیة 
 الأمر بقیام مقاول بأشغال معینة الصحیح للمبلغ استنادا للوثائق المرفقة، فإذا تعلق

 )2(.فلا بد من التحقق من أن الخدمة قد تمت وفقا لشروط العقد المبرم
بموجبه یتلقى المحاسب العمومي  )3(هو عبارة عن قرار إدارينفقة: الالأمر بصرف  -3

من قانون  21تصفیة، حیث تنص المادة و  التزامأمرا بدفع النفقة التي كانت محل 
"یعد الأمر بالصرف أو تحریر الحوالات، الإجراء  21-90المحاسبة العمومیة رقم 

الذي أمر بموجبه دفع النفقات العمومیة، ویتخذ الأمر بالدفع شكل الحوالة التي 
 على كل المعلومات التي تخص النفقة". تحتوي 

هو إجراء یتم بواسطته إبراء الدین العمومي، ویلعب المحاسب هنا دورا  دفع النفقـــة: -4
 )4(.مهما في مراقبة قانونیة النفقة

 الفرع الثاني: تنفیذ الإیرادات (تحصیلها).

یتولاها الآمر لها إداریة تشتمل عملیة تنفیذ الإیرادات بدورها على مرحلتین، أو 
وتتمثل في كل من الإثبات والتصفیة، وأخرى محاسبیة  یقوم بها المحاسب  بالصرف

 العمومي. 

 .169، صالرسالة السابقةرحمة زیوش، -)1(
 .131و أیضا زهیر شلال، الرسالة السابقة، ص .170رحمة زیوش، نفس الرسالة، ص-)2(
دراسة تشریعیة قضائیة فقهیة  –لمزید من التفاصیل عن القرار الإداري، راجع د. عمار بوضیاف، القرار الإداري  -)3(

و ما بعدها، و أیضا د.سلیمان محمد الطماوي، النظریة العامة  12، ص2007(د.ط)، جسور للنشر، الجزائر، 
 و ما بعدها. 3ص 1984للقرارات الإداریة، (د.ط)، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، 

 .131سامي الوافي، المرجع السابق، ص -)4(
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على  التزامتنصب هذه العملیة على قیام الآمر بالصرف بالتحقق من وجود  الإثبات: -1
 )1(.عاتق الغیر یستوجب التحصیل

بالمحاسبة العمومیة، تسمح  من القانون المتعلق 20تطبیقا لنص المادة التصفیة:  -2
عملیة تصفیة الإیرادات بتحدید المبلغ الصحیح للدیون الواقعة على عاتق المدین لفائدة 

 الدائن، والأمر بتحصیلها. 

بعد التحقق من  )2(.تعتبر المرحلة الأخیرة من مراحل تنفیذ الإیراداتو التحصیل: -3
ة التحصیل، التي تستوجب إصدار صحة وسلامة الإجراءین، تأتي آخر مرحلة وهي مرحل

أمر بالدفع، حیث یقوم المحاسب بتحصیل المبلغ لحساب الخزینة العمومیة، بعد التحقق 
 )3(.من صحة وشرعیة العملیة، وتوفر الشروط المطلوبة وسلامة الإجراءات  القانونیة

 دیریة الصحة والسكان للمال العام.المطلب الرابع: حمایة م

بكونه مخصصا للمنفعة العامة، ومن هنا وحتى یتم ضمان  یتمیز المال العام
ها المتعلقة بخدمة المنفعة العامة، أحاطها المشرع فاستمرار الأموال العامة في تأدیة وظائ

من القانون المدني على  689العام بها، فنص في المادة  الانتفاعبحمایة تكفل ضمان 
ومن ثم یمكن  ) 4(.ها أو تملكها بالتقادم"أنه "لا یجوز التصرف في أموال الدولة، أو حجز 

 قواعد أساسیة تم وضعها من أجل حمایة المال العام وهي:  3القول بأن هناك 

 الفرع الأول: قاعدة عدم جواز التصرف في المال العام. 

كان المال العام مملوكا ملكیة صحیحة لمدیریة و مقتضى هذه القاعدة هو أنه إذا 

مخصصا أصلا لتحقیق المنفعة العامة، فإنه یترتب على ذلك بأنه الصحة والسكان، وكان 

لا یجوز لهذه المدیریة أن تتصرف فیه بما یتعارض مع النفع العام الذي خصص لأجله. 

 .126لسابقة، صو أیضا زهیر شلال، الرسالة ا السابق ذكره. 21-90من القانون رقم  16أنظر المادة  -)1(
 من القانون نفسه.  18أنظر المادة  -)2(
 .175رحمة زیوش، الرسالة السابقة، ص-)3(
طلاع على مجموعة من قرارات المحكمة العلیا المتعلقة بهذه المسألة راجع د. عمار بوضیاف، القانون للا -)4(

 .183المدني، في ظل اجتهاد المحكمة العلیا، المرجع السابق، ص
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وإذا كان المشرع )1(.سواء أكان هذا التصرف بمقابل كالبیع مثلا أو كان بلا مقابل كالهبة

لفتها البطلان، فكل تصرف بالصورة السابقة قد أقر هذه القاعدة، فإنه یترتب على مخا

 )2(.الذكر یكون منصبا على مال عام فهو باطل

 الفرع الثاني: قاعدة عدم جواز تملك المال العام بالتقادم. 

إلى وضع الید على الأموال العامة مهما طالت مدته  الاستنادوتعني هذه القاعدة أن 

 ه القاعدة لحمایة الأموال العامةباكتساب ملكیتها، وقد تقررت هذ الادعاءلا یجدي في 

بها، طبقا لما هي مخصصة له. وتبدو هذه القاعدة وسیلة فعالة  الانتفاعحتى لا یتعطل 

ظاهرة قیام الأفراد  انتشارسیما بعد لاو  الأفراد، اعتداءاتلحمایة الأموال العامة ضد 

صة العقاریة منها، وذلك من خلال وضع الید علیها باغتصاب الأموال العامة للدولة، وخا

لمدة طویلة من الزمن، وإقامة الأبنیة علیها أحیانا في محاولة من سالبیها لتثبیت ذلك 

الوضع غیر المشروع، الأمر الذي یصعب التسلیم به بشأن الأموال العامة المملوكة 

، مما اقتضى تزویدها بالوسیلة یتبعها من مرافق كمدیریة الصحة والسكان مثلا للدولة، وما

الأفراد على الأموال العامة، من خلال إعمال قاعدة عدم  اعتداءاتمن رد  كنهاالتي تم

 جواز تملك الأموال العامة عند وضع الید علیها لمدة طویلة.

قامت مدیریة الصحة والسكان برفع دعوى قضائیة أمام المحكمة الإداریة فمثلا 

 سكن وظیفي تابع لها ویقع بمقرها أحد الموظفین المستفیدین من)، ضد 1(الغرفة رقم 

بعدما أراد الاستیلاء علیه وتشیید مرآب بجانبه، رغم إنذارها له. أنظر في هذا الصدد 

 )3(.14/05/2013جلسة یوم  00089/13القضیة رقم  

 .397، ص2007نواف كنعان، القانون الإداري، الكتاب الثاني، (د.ط)، دار الثقافة للنشر، الأردن، د.  -)1(
 .261علاء الدین عشي، مدخل القانون الإداري، المرجع السابق، ص -)2(
 .7قرار مرفق أنظر الملحق رقم  -)3(
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 .العام لمالالفرع الثالث: قاعدة عدم جواز الحجز على ا

القاعدة السابقة التي تقضي بعدم جواز التصرف في الأموال تتفرع هذه القاعدة عن 
العامة، فمتى تقرر بأنه لا یجوز التصرف في المال العام بما یتعارض مع تخصیصه 

اتخاذ طرق و  للنفع العام، وجب القول كذلك بأنه لا یجوز الحجز على الأموال العامة،
لأموال العامة سوف یؤول في التنفیذ الجبري ضدها، لأنه من المقرر أن الحجز على ا

النهایة إلى بیعها بیعا إجباریا لسداد الدیون التي وقع الحجز من أجلها، ونفذ البیع من 
 )1(.أجل وفائها

  

 .398د نواف كنعان، المرجع السابق، ص -)1(
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 .المبحث الثالث: مظاهر الرقابة على مدیریة الصحة والسكان

لوزارة الصحة  امتداداإذا كانت مدیریة الصحة والسكان على مستوى الولایة تعد 
وإصلاح المستشفیات، فإن ذلك لا یعني خضوعها لرقابتها فحسب، بل إنها  والسكان

یراد  في حقیقتها أنظمة رقابیة مختلفة الضوابط التي تمثلو  تخضع أیضا لجملة من الحدود
الرقابة الإداریة  :من كل واحدة منها التوصل إلى أهداف محددة، ومن أبرز تلك الصور

 (المطلب الأول)، الرقابة المالیة (المطلب الثاني)، الرقابة البرلمانیة (المطلب الثالث)
 الرقابة القضائیة (المطلب الرابع) وهو ما سنقوم بتفصیله من خلال المطالب التالیة: و 

 المطلب الأول:الرقابة الإداریة.

بقصد التحقق  وم بها السلطة المختصةا وظیفة تقیمكن تعریف الرقابة الإداریة بأنه
من أن العمل یسیر وفقا للقوانین والأنظمة وضمن أطر الأهداف المحددة، وعن طریق 
الرقابة الإداریة نتأكد من مدى انسجام العمل الذي یقوم به القطاع الذي خضع إلى الرقابة 

ما الرقابة للقوانین والأنظمة، وهذا بغرض رصد مواطن الضعف وحصر الأخطاء. فكأن
 .  )1(الإداریة هي حصن یحمي مبدأ مشروعیة الأعمال الإداریة

 وتعتبر رقابة مفتشیة الوظیفة العمومیة شكلا من أشكال الرقابة الإداریة .

 .الفرع الأول : رقابة مفتشیة الوظیفة العمومیة

 )2(،104 -76لقد تم إحداث مفتشیات الوظیفة العمومیة بعد صدور المرسوم رقم 
  تحدث في كل ولایة مفتشیة للوظیفة العمومیةمنه على أن " 02ث نصت المادة حی

وزارة الداخلیة في میدان الوظیفة العمومیة" .وقد بین هذا  اختصاصاتتكلف بتنفیذ بعض 
تلفة  المستخدمین في قطاعات النشاط المخلمفتشیة ودورها في مراقبة تسییر المرسوم مهام ا

نظام التأشیرة السابقة على مختلف  اعتماد وهذا من خلال .العمومیةوالخاضعة للوظیفة 

 .59العامة في التشریع الجزائري ، المرجع السابق ، ص د عمار بوضیاف ، الوظیفة -)1(
والمتعلق بمفتشیات الوظیفة العمومیة، ج.ر عدد  1976یونیو  10المؤرخ في  104 -76أنظر المرسوم رقم  -)2(

 . 745ص  1976یونیو  15المؤرخة في  48
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لكن  .القرارات الخاصة بوضعیة الموظفین والمتعلقة بتنظیم وتسییر المسار المهني
ظاهرة -انتشارمن أنه یؤدي إلى  انطلاقاوبالنظر للمساوئ التي سجلها هذا النظام 
رات في ما تقوم به من نشاطات وعملیات البیروقراطیة بمفهومها السلبي،وأنه یعیق الإدا

 اهتمامهبمسائل معینة على حساب  الاكتراثویدفع الآمر بالصرف إلى  ،إداریة مختلفة
 .التنمیة الإداریة باستراتیجیة

نظام جدید هو نظام الرقابة اللاحقة عن طریق مفتشیة الوظیفة  اعتمادوقد تم 
  .1995یولیو العمومیة وذلك منذ الفاتح من 

  منذ ذلك التاریخ وإلى الیوم لم تعد العملیات الإداریة الفردیة من ( تعیین، تثبیتو 
....) خاضعة للتأشیرة المسبقة لجهاز الوظیفة العمومیة، مما انتداب نقل، ترقیة، تحویل،

فأصبح من السهولة  ،أدى إلى تخفیف العبء على هذا الجهاز وتبسیط الجوانب الإجرائیة
وتتجسد )1(،بمكان الحصول على قرار توظیف أو تثبیت وغیره من القرارات في مدة وجیزة

 : مفتشیة الوظیفة العمومیة من خلالالرقابة الإداریة التي تجریها 

المصادقة على المخطط السنوي لتسییر الموارد البشریة من طرف مصالح الوظیفة  -
 )2(.المصالح المعنیةالعمومیة بالتنسیق مع 

التقییم الدوري لتنفیذ المخطط السنوي لتسییر الموارد البشریة،ومراقبة شرعیة القرارات  -
 )3(.الفردیة (المتعلقة بتسییر الحیاة المهنیة للمستخدمین) المتخذة في هذا الإطار

وعلیه یمكن القول أن لمصالح الوظیفة العمومیة حق مراقبة تنفیذ المخطط السنوي 
حیث یتم التقییم المستمر لمستوى إنجاز المخطط خلال السنة ومراقبة شرعیة  )4(تسییر،لل

الأمر  ،القرارات المتعلقة بتسییر الحیاة المهنیة للمستخدمین والأعوان العمومیین للدولة
الذي یسمح بتسجیل النقائص في تسییر الموارد البشریة والتعرف على الصعوبات التي 

 .66، ص  د عمار بوضیاف ، الوظیفة العامة في التشریع الجزائري ، المرجع السابق -)1(
 ، السابق ذكرها.305أنظر التعلیمة الوزاریة المشتركة رقم  -)2(
 السابق ذكرها. 240أنظر التعلیمة رقم:  -)3(
 .352و  351أنظر سعید مقدم، المرجع السابق، ص -)4(
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الإجراءات الضروریة  واقتراح، مخطط التسییر في الآجال المحددة حالت دون إنجاز
 )1(.لمعالجتها

 الفرع الثاني: الرقابة الرئاسیة لوزیر الصحة والسكان وإصلاح المستشفیات.
مارسها الوزیر في مواجهة التي ی )2(لقد سبق الحدیث عن السلطة الرئاسیة

،وذلك عندما تناولنا عنصر العلاقة بین مدیریة الصحة والسكان ووزارة الصحة مرؤوسیه
حتى لا  الاقتضابوالسكان وإصلاح المستشفیات . لذلك سنعالج هذه المسألة بشيء من 

الرجل  باعتبارهنقع في التكرار. یمارس الوزیر السلطات الإداریة على مستوى وزارته 
ویسأل  ،فهو المسؤول الأول عن أعمال وزارته ،داريالإداري الأعلى في هیكل السلم الإ

ات اجتماعات مجلس الوزراء أو اجتماععنها أمام رئیس الجمهوریة أو الوزیر الأول خلال 
وقصد تحقیق نجاعة أكبر في نشاطات مصالحه )3(الحكومة أو الجلسات الخاصة.

یلجأ  ،أي فشل في تطبیق مخطط عمل الحكومة الموافق علیه من قبل البرلمان اجتنابو 
 الوزیر إلى ممارسة الرقابة الرئاسیة كما یلي: 

في حدود صلاحیاته في هذا  الموظفین التابعین لوزارتهتعیین وترقیة وإنهاء مهام  -
 ویسمح له هذا الأجراء بممارسة مراقبة سلمیة على مرؤوسیه . ،المیدان

المدیرین المركزیین ،رئیس الدیوان،جیه أعمال المرؤوسین خاصة الأمین العامتو  -
) على مستوى الولایات عن طریق كمدیر الصحة والسكانوالمدیرین التنفیذیین (

 ات، وإصدار القرارات والمقررات وكل لائحة إداریة ذات طابع وزاري .جتماعالا
 ریق التقاریر الدوریة التي ترسل إلیه.مراقبة المصالح والمرافق التابعة لوزارته عن ط -
 )4(.القیام بزیارات میدانیة قصد تفقد المشاریع التنمویة التابعة لقطاعه -

 .18منیر لواج و حسیبة جبلي، المداخلة السابقة ، ص  -)1(
ترتبط بمفهوم السلطة الرئاسیة، و بمبدأ التدرج الهرمي الذي یمیز التنظیم یرى هاشمي خرفي بأن الرقابة الإداریة  -)2(

الإداري، فللهیئات العلیا دور مباشر في مراقبة الهیئات التي تدنوها، و لمزید من التفاصیل راجع هاشمي خرفي، 
 .376و  375المرجع السابق، ص

ول، ونذكر هنا على سبیل المثال: المرسوم التنفیذي رقم تحدد صلاحیات الوزیر وفقا للمرسوم التنفیذي للوزیر الأ -)3(
، المحدد لصلاحیات وزیر الصحة والسكان وإصلاح المستشفیات، 2011نوفمبر  21المؤرخ في  379 -11

 . 2011نوفمبر  23المؤرخة في  63ج.ر عدد 
 .78)، ص .نقصبة للنشر، (د.تمحمد سعید بوسعدیة، مدخل إلى دراسة قانون الرقابة الجزائري، (د.ط)، دار ال -)4(
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 )1(.: الرقابة المالیةالمطلب الثاني

یقصد بالرقابة المالیة مجموع العملیات اللازمة لمتابعة أعمال تنفیذ الخطط      
ومعالجتها في الوقت المناسب  انحرافاتوالسیاسات الموضوعة،بقصد التعرف على أیة 

 )2(.الاستعمالأو الضیاع أو سوء  الاختلاسإضافة إلى المحافظة على المال العام من 

العمل، وتنفیذ البرامج وفقا  أداءوقد تم تعریفها أیضا على أنها تعني التحقق من 
للأهداف والقواعد والإجراءات والتعلیمات والأوامر التي تصدر من قبل المستویات 
المختلفة في التنظیم لتنفیذ ما تقدم، وتعتبر أداة یمكن بواسطتها التحقق من الأهداف 

عد تنامي وقد ازدادت أهمیة الرقابة المالیة ب )3(.والبرامج التي نفذت في الوقت المحدد
ظاهرة الفساد على جمیع الأصعدة، مما فرض وجود أجهزة رقابیة مختصة  وانتشار

 المفتشیة العامة للمالیة ومجلس المحاسبة.و  كالمراقب المالي والمحاسب العمومي

 الفرع الأول : رقابة المراقب المالي .

 اتخاذي تتم قبل تعتبر رقابة المراقب المالي رقابة سابقة، ویقصد بها تلك الرقابة الت
الإجراءات التنفیذیة التي تؤدي إلى صرف الأموال العامة، حیث لا یجوز لأي وحدة 

، أو دفع أي مبلغ قبل الحصول على موافقة الجهة المختصة الالتزامب الارتباطتنفیذیة 
ولهذا النوع من الرقابة وظیفة وقائیة تتمثل في العمل على منع  )4(،بالرقابة قبل الصرف

، لذلك تسمى بالرقابة المانعة أو الوقائیة، وتمارس الرقابة الانحرافاتو  الأخطاء وقوع
المالیة السابقة على النفقات العامة دون الإیرادات العامة، لأنه لا یمكن تصور وجود 

 رقابة سابقة على تحصیل الإیرادات.

، الموقع الإلكتروني لوزارة المالیة الجزائریةلتفصیل أكثر عن الإطار التنظیمي للرقابة المالیة، أنظر  -)1(
http://www.mf.gov.dz    30/04/2016تاریخ الزیارة. 

 .43سامیة شویخي، المذكرة السابقة، ص -)2(
 .122عادل بوعمران، البلدیة في التشریع الجزائري، المرجع السابق، ص -)3(
 .19ناصر نایلي، الرسالة السابقة، ص -)4(
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قرار والمراقب المالي هو ذلك الموظف التابع لوزارة المالیة، الذي یتم تعیینه بمقتضى 
وولایة. ویعمل المراقب المالي بمساعدة مساعدین له یتم وزاري، على مستوى كل وزارة 

فعلى المستوى المحلي یوجد مراقب مالي في كل ولایة  )1(.تعیینهم أیضا بقرار وزاري
بنفقات هذه الأخیرة، والمصالح غیر الممركزة للدولة، أو  للالتزامیة مكلف بالمراقبة المال

الهیئات العمومیة الأخرى، ومختلف المصالح التي یتصرف رؤساؤها في اعتمادات 
 )2(.مفوضة

 مهام المراقب المالي:
مهام المراقب المالي  )3(381-11من المرسوم التنفیذي رقم  10حددت المادة 

بالحرص على تطبیق التشریع والتنظیم المتعلقین بالنفقات العمومیة، كما أنه یكلف بصفة 
 مراقب مالي على الخصوص بما یلي:

 تنظیم مصلحة المراقبة المالیة وإدارتها وتنشیطها. -
 تنفیذ الأحكام القانونیة والتنظیمیة فیما یتعلق بمراقبة النفقات الملتزم بها. -
 القیام بأیة مهمة أخرى مترتبة على عملیات المیزانیة. -
 العمومیة ولدى المجالس الإداریة تمثیل الوزیر المكلف بالمالیة لدى لجان الصفقات -

 ومجالس توجیه المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري والمؤسسات الأخرى.
، التي توجه إلى إعداد تقاریر سنویة عن النشاطات وعروض الأحوال الدوریة الوافیة -

 الوزیر المكلف بالمالیة.
متعلقین تنفیذ كل مهام الفحص والرقابة المتعلقة بجوانب تطبیق التشریع والتنظیم ال -

على قرارات الوزیر المكلف بالمالیة، وعلى ضوء ذلك فإن المراقب  بالمالیة العمومیة، بناءً 
بعد فحص العملیة  الالتزامالمالي یمارس دورا رقابیا، من خلال وضع تأشیرة على بطاقة 

المیزاناتیة والتأكد من قانونیتها، وتطبیق الأحكام القانونیة على الصعید المالي والقوانین 

 و ما بعدها. 29. و أیضا ناصر نایلي، الرسالة السابقة، ص288، صالرسالة السابقةرحمة زیوش،  -)1(
 .53سامیة شویخي، المذكرة السابقة، ص -)2(
 64یتعلق بمصالح المراقبة المالیة، ج ر عدد  2011نوفمبر  21المؤرخ في  381 -11التنفیذي رقم المرسوم  -)3(

 .19ص 2011نوفمبر  27مؤرخة في 
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ومراقبة عملیات تنفیذ النفقات العمومیة ومطابقتها للأنظمة والقوانین المعمول  )1(،التنظیمیة
بالدفع. وعلیه یقوم  الالتزامبها، قبل تنفیذها عن طریق التحقق من مشروعیة إجراء 

بالدفع، بالتحقق من توافر العناصر  الالتزامالمراقب المالي قبل قبول التأشیر على 
 )2(:الآتیة

 ف.صفة الآمر بالصر  -
 ات والقرارات للقوانین والتنظیمات المعمول بها.الالتزاممطابقة  -
 أو المناصب المالیة. الاعتماداتتوفر  -
 التخصیص القانوني للنفقة. -
 للعناصر المبینة في الوثیقة المرفقة. الالتزاممطابقة مبلغ  -
ندما وجود التأشیرات أو الآراء التي سلمتها السلطة الإداریة المؤهلة لهذا الغرض، ع -

 تكون مثل هذه التأشیرة قد نص علیها التنظیم الجاري به العمل.
یتحقق المراقب المالي من توفر كل الشروط المذكورة أعلاه في أجل  منح التأشیرة : -

بالنسبة للملفات التي  الاستثنائیةأیام أخرى في الحالات  10أقصاه عشرة أیام، یمدد إلى 
عن طریق وضع ختم  الالتزامتتطلب تدقیقا معمقا، حیث یقوم بوضع التأشیرة على بطاقة 

وترقیم وتاریخ تأشیرة مصلحة المراقب المالي بحیث تسجل كل تأشیرة، وفقا لترتیب 
 )3(.تسلسلي في سجلات تدوین التأشیرات والرفض لكل سنة مالیة

لإخلال بأحد الشروط القانونیة، یقوم المراقب المالي بتحریر في حالة ا رفض التأشیرة : -
بالنفقة مشوبا بمخالفات  الالتزامكون فیها إجراء یإشعار الرفض المؤقت، في الحالات التي 

للتنظیم المعمول به قابلة للتصحیح، ناتجة عن نقص وثائق إثبات النفقة المطلوبة أو 
بالدفع وفقا لتبریرات  الالتزامر بالصرف بتصحیح أخطاء حسابیة یمكن تعدیلها، فیقوم الآم

الآمر بالصرف للملاحظات المدونة في الرفض  احترامالرفض المؤقت، وفي حالة عدم 

 . 30ناصر نایلي، الرسالة السابقة، ص -)1(
بقة والمتعلق بالرقابة السا 1992نوفمبر  14المؤرخ في  414 -92من المرسوم التنفیذي رقم  09أنظر المادة  -)2(

. و أیضا 2101ص  1992نوفمبر  15المؤرخة في  82للنفقات التي سیلتزم بها المعدل والمتمم ج.ر عدد 
 . 55و  54سامیة شویخي، المذكرة السابقة، ص

 .114ص الرسالة السابقة،زهیر شلال، -)3(
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بدفع النفقة، محددا فیه كل  للالتزامالمؤقت، یحرر المراقب المالي إشعار الرفض النهائي 
بالنفقة  للالتزامفض النهائي عند الر  الانسدادأسباب الرفض القانونیة. ولتفادي وضعیة 

إجراء التغاضي تحت مسؤولیته الشخصیة  استعمالیستطیع الآمر بالصرف طلب 
بالنفقة موضوع الرفض من المراقب المالي، الذي  الالتزاموالمالیة، من أجل التأشیر على 

ترفع مسؤولیته عند قبول تنفیذ إجراء التغاضي، بشرط أن یقوم بإرسال نسخة من ملف 
النفقة موضوع التغاضي إلى وزیر المالیة والوالي للإعلام. ولكن حفاظا على المال العام 

 )1(،طرف الآمر بالصرف قید المشرع الجزائري حالات اللجوء إلى إجراء التغاضي من
في الحالات التي  الاستثنائيهذا الإجراء  استعمالحیث لا یستطیع هذا الأخیر طلب 

 یكون فیها الرفض النهائي للمراقب المالي مبررا بالعناصر الآتیة.
 صفة الآمر بالصرف. -
 .انعدامهاأو  الاعتماداتعدم توفر  -
 المعمول به. التنظیمیها في التأشیرات أو الآراء المسبقة المنصوص عل انعدام -
 .الالتزامالوثائق الثبوتیة التي تتعلق ب انعدام -
، وإما تعدیلا لها للاعتماداتبهدف إخفاء إما تجاوزا  للالتزامالتخصیص غیر القانوني  -

 )2(.أو تجاوزا لمساعدات مالیة في المیزانیة

 الفرع الثاني: رقابة المحاسب العمومي.
  المحاسب العمومي من خلال تحدید المهام الموكلة لهیعرف المشرع الجزائري 

المتعلق بالمحاسبة العمومیة حیث  )3(21-90من القانون رقم  33وذلك وفق نص المادة 
 یعد محاسبا عمومیا كل شخص یعین قانونا للقیام بالعملیات الموالیة:

 رادات ودفع النفقات.یتحصیل الإ -
 والقیم والموارد المكلف بها وحفظها.ضمان حراسة وحفظ الأموال والسندات  -

 ، السابق ذكره. 414 -92من المرسوم التنفیذي رقم  19أنظر المادة  -)1(
 .67نایلي، الرسالة السابقة، صناصر  -)2(
مؤرخة في  35یتعلق بالمحاسبة العمومیة، ج.ر عدد  1990غشت  15المؤرخ في  21-90أنظر القانون رقم  -)3(

و أیضا زهیر شلال، الرسالة  .182، صرسالة السابقة. و أیضا رحمة زیوش، ال1131، ص1990غشت  16
 .109السابقة، ص
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تداول الأموال والسندات والقیم والممتلكات والموارد العمومیة. ویتم تعیین المحاسب  -
 )1(.العمومي بمقتضى قرار وزاري صادر عن الوزیر المكلف بالمالیة

 )2(مهام المحاسب العمومي:
المحاسب العمومي دورا إضافة إلى دوره في تنفیذ النفقات والإیرادات العامة، یؤدي 

رقابیا یتمثل في مراقبة أعمال الآمرین بالصرف والتدقیق في شرعیة الوثائق التي صادقوا 
علیها، وتكون رقابة المحاسب العمومي موالیة للرقابة التي یمارسها المراقب المالي على 

نــون من القا 36الآمر بالصرف، ویمكن أن نتعرف على هذه المجالات من خلال المادة 
 وهي تتمثل في:  )3(المتعلق بالمحاسبة العمومیة 21-90رقـم 

یراعي المحاسب العمومي مدى مطابقة عملیة الأمر بالدفع للقوانین والتنظیمات  -1
 الجاري بها العمل.

التأكد من صفة الآمر بالصرف أو المفوض له، لذ كان من اللازم أن یرسل كل آمر  -2
ائه للمحاسب العمومي، حتى یتسنى له مطابقتها بالصرف قرار تعیینه وعینة من إمض

 مع الإمضاء الموجود على الأمر بالدفع.
كما یراقب المحاسب العمومي شرعیة عملیات تصفیة النفقات، والتي تعد من المراحل  -3

الخدمة،  أداءالإداریة التي یختص بها الآمر بالصرف، ومن خلالها یتم التأكد من 
فع إلا بعد ما یتم إنجاز العمل المتفق علیه مع الدائن القائم أي أن الإدارة لا تقوم بالد

 بالأعمال.
، أي أن العملیة قد تمت الاعتماداتكما یعمل المحاسب العمومي على مراقبة توفر  -4

 خیص الممنوحة في إطار المیزانیة.اوفق التر 
 كما یراقب كون آجال الدیون المحددة قانونا لم تسقط. -5
معارضة، وإلا أمتنع المحاسب العمومي عن الدفع إلا بعد أن لا تكون الدیون محل  -6

 حل المنازعات المعروضة.

 .139جع السابق، صد. إبراهیم بن داود، المر  -)1(
 .158و  157أنظر ناصر نایلي، الرسالة السابقة، ص -)2(
 .59أنظر سامیة شویخي، المذكرة السابقة، ص -)3(
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أي أن یبرئ الأمر بالدفع الهیئة الإداریة من الدین القائم علیها الطابع الإبرائي للدفع:  -7
 نحو الدائن لمبلغ النفقة.

عمول كما یراقب تأشیرات عملیة المراقبة المنصوص علیها في القوانین والأنظمة الم -8
 )1(.بها، كتأشیرة المراقب المالي

 سیبرئالصحة القانونیة للمكسب الإبرائي: ویقصد من هذا أن الأمر بالدفع والذي   -9
الدائن الحقیقي، لذا وجب التأكد من العناصر السابقة  باسمذمة الإدارة یتعلق حقا 

الأمر حتى یتسنى للمحاسب العمومي قبل مباشرة إجراءات الدفع، أن یتأكد من أن 
بالدفع الموجه إلیه یكتسي الطابع الشرعي، وأن المبلغ المستحق مسجل في الفصل 

 )2(.والبند الذي تجري بشأنه عملیة الدفع

 الفرع الثالث: رقابة المفتشیة العامة للمالیة.

تعد المفتشیة العامة للمالیة هیئة رقابیة على كل الهیئات والمؤسسات التابعة للدولة 
رة بموجب المرسوم رقم ــلأول م استحداثهام ـــلسلطة وزیر المالیة، وقد توهي خاضعة 

 )5(.اختصاصاتهامتضمنا  )4(78-92لیأتي المرسوم التنفیذي رقم  )3(80-53
تعتبر المفتشیة العامة للمالیة جهازا للرقابة البعدیة، یهدف إلى صیانة المال العام و 

أو إتلاف، أو ضیاع، أو أي إنفاق في غیر ، أو إسراف، اختلاسوالمحافظة علیه من كل 
 الوجه المحدد له، كما یهدف إلى التحقق من جدوى هذا الإنفاق.

 وما بعدها. 185لمزید من التفاصیل بشأن هذه المجالات راجع: ناصر نایلي، الرسالة السابقة، ص -)1(
و أیضا محمد الصالح فنینش، الرسالة السابقة،  .142و  141د. إبراهیم بن داوود، المرجع السابق، ص -)2(

 .155ص
 10یتضمن إحداث المفتشیة العامة للمالیة، ج.ر عدد  1980مارس  01المؤرخ في  53 -80المرسوم رقم  -)3(

 .349ص 1980مارس  04مؤرخة في 
العامة للمالیة، ج ر  یحدد اختصاصات المفتشیة 1992فیفري  22المؤرخ في  78 -92المرسوم التنفیذي رقم  -)4(

 .411ص 1992فیفري  26مؤرخة في  15عدد 
، مذكرة ماجیستر، جامعة الوسائل غیر القضائیة للرقابة على أعمال الإدارة المحلیة في الجزائردحمان حمادو،  -)5(

ن . وأنظر أیضا، د. إبراهیم ب87، ص2010/2011أبو بكر بلقاید تلمسان، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 
 .169داود، المرجع السابق، ص
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من ذلك تمارس المفتشیة العامة للمالیة، الرقابة على التسییر المالي  وانطلاقا
بالنسبة  )1(272-08من المرسوم التنفیذي رقم  3و 2والمحاسبي، وفقا لأحكام المادتین 

 للجهات التالیة: 
 مصالح الدولة وخاصة المحاسبین العمومیین. -
 الجماعات الإقلیمیة. -
 الهیئات والأجهزة والمؤسسات الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومیة. -
 المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري. -
 ي التابعة للنظام العام والإجباري.جتماعهیئات الضمان الا -
ي والثقافي التي تستفید من مساعدة الدولة أو الهیئات جتماعذات الطابع الا الهیئات -

 العمومیة.
الموارد التي جمعتها الهیئات أو الجمعیات مهما كانت أنظمتها  استعمالمراقبة  -

 .الخالقانونیة، بمناسبة...
 كل مؤسسة عمومیة أخرى مهما كان نظامها القانوني. -

 )2(:مهام المفتشیة العامة للمالیة
المجال الأصیل لتدخل المفتشیة  272-08من المرسوم التنفیذي  03و 02حددت المادة 

 العامة للمالیة بنصها على: 
رقابة التسییر المالي والمحاسبي للإدارات، والجماعات الإقلیمیة، والمؤسسات الخاضعة  -

لها من الوجهة المالیة، كما تتولى المفتشیة العامة للمالیة للقیام بالعدید من المهام 
 : )3(:العامة ومنها القیام بما یلي الاختصاصاتوالتدخلات في إطار 

 أنظمة المیزانیة. داءاتأتقییم  -
 .اقتصاديوالمالي لنشاط شامل أو قطاعي أو فرعي أو لكیان  الاقتصاديالتقییم  -

، المحدد لصلاحیات المفتشیة العامة للمالیة، 2008سبتمبر  6المؤرخ في  272 -08المرسوم التنفیذي رقم  -)1(
 .08، ص2008سبتمبر  7مؤرخة في  50ج.ر عدد 

. و أیضا 70و  69لتفصیل أكثر عن مهام المفتشیة العامة للمالیة، راجع سامیة شویخي، المذكرة السابقة، ص -)2(
 و ما بعدها. 228. و أیضا ناصر نایلي، الرسالة السابقة، ص88و  87دحمان حمادو، المذكرة السابقة ص

 نفسه. 272 -08من المرسوم التنفیذي رقم  4أنظر المادة  -)3(
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والمالي  الاقتصاديالتدقیق أو الدراسات أو التحقیقات أو الخبرات ذات الطابع  -
 والمحاسبي.

متیازیة مهما سات الاالمصالح العمومیة من طرف المؤس استغلالو  تقییم شروط تسییر -
 كان نظامها.

المهام السالفة الذكر تتمثل تدخلات المفتشیة العامة للمالیة في مهام الرقابة أو ولتنفیذ 
 التدقیق أو التقییم أو التحقیق أو الخبرة والتي تقوم حسب الحالة، خصوصا على ما

 )1(:یأتي
 سیر الرقابة الداخلیة وفعالیة هیاكل التدقیق الداخلي. -
 شروط تطبیق التشریع المالي والمحاسبي. -
 التسییر المالي والمحاسبي وتسییر الأملاك. -
 إبرام الصفقات والطلبات العمومیة وتنفیذها. -
 .انتظامهاو  دقة المحاسبات وصدقها -
 مستوى الإنجازات مقارنة مع الأهداف. -
 شروط تعبئة الموارد المالیة. -
 وسائل السیر. واستعمالالمیزانیة  اعتماداتتسییر  -
عانات التي تقدمها الدولة، والجماعات الإقلیمیة، المساعدات والإ استعمالو  شروط منح -

 والهیئات والمؤسسات العمومیة.
 تطابق النفقات المسددة مع الأهداف المتبعة بطلب الهیئة العمومیة. -

 )2(:ومن أجل تنفیذ المهام (السالفة الذكر) فإن المفتشیة العامة للمالیة تقوم بما یلي
والقیم والسندات والموجودات من أي نوع والتي  رقابة تسییر الصنادیق، وفحص الأموال -

 یحوزها المسیرون والمحاسبون.
التحصل على كل مستند أو وثیقة تبریریة ضروریة لفحوصهم، بما في ذلك التقاریر  -

 )3(.أیة خبرة خارجیةو  التي تعدها أیة هیئة رقابیة

 السابق ذكره. 272 -08من المرسوم التنفیذي رقم  06أنظر المادة  -)1(
 .234و  233سابقة، صناصر نایلي، الرسالة ال -)2(
مة للمفتشین ئألزم القانون المسؤولین العاملین في المصالح أو الهیئات المعنیة بالتدخل لتوفیر الظروف الملا -)3(

وإجبارهم على تقدیم كل القیم و الأوراق و السجلات التي یطلبها المفتشون، لتفصیل أكثر راجع إبراهیم بن داود، 
 .174و  173المرجع السابق، ص
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 تقدیم أي طلب معلومات شفاهي أو كتابي. -
وإجراء أي تحقیق، بغرض رقابة التصرفات أو العملیات  القیام في الأماكن، بأي بحث -

 المسجلة في المحاسبات.
 على السجلات والمعطیات أیا كان شكلها. الاطلاع -
 التیقن من صحة المستندات المقدمة وصدق المعطیات والمعلومات الأخرى المبلغة. -
حاسبي القیام في عین المكان بأي فحص، بغرض التیقن من صحة وتمام التقیید الم -

 معاینة حقیقة الخدمة المنجزة. الاقتضاءلأعمال التسییر ذات التأثیر المالي، وعند 
یجدر التنبیه في هذا الصدد إلى أنه وفي إطار تنفیذ صلاحیتها، یمكن للمفتشیة  و

العامة للمالیة، أن تشرك في أعمالها أعوانا مؤهلین من قطاع المؤسسات والإدارات 
 )1(.رقابتها ومسؤولیتها، بعد موافقة السلطة السلمیة التابعین لهاالعمومیة، یكونون تحت 

 مختصین أو خبراء یساعدونها في أعمالها. استشارةویمكن كذلك للمفتشیة العامة للمالیة 
المفتشیة العامة للمالیة في  اقتراحمهام الرقابة یعد "تقریر أساسي" یتضمن  انتهاءبعد 

كفیل بتحسین  اقتراحابة، ویمكن أن یتضمن أیضا كل مجال تسییر الهیئة الخاضعة للرق
 )2(.الأحكام التشریعیة التي تحكمها

یبلغ مسیر الهیئة المراقبة وكذا وصایته بالتقریر الأساسي، ویجب على مسیري  
المصالح في هذه الحالة أن یجیبوا لزوما في أجل أقصاه شهران على الملاحظات التي 

علیهم أن یعلموا بالتدابیر المتخذة حیال ذلك، للتمكن من  تحتویها هذه التقاریر، وكذلك
یترتب عن  272-08من المرسوم  24تنفیذ ما یسمى بالإجراء التناقضي. وحسب المادة 
 یر تلخیص" یختم الإجراء التناقضيجواب المسیر على التقریر الأساسي إعداد "تقر 

نة في التقریر الأساسي، وجواب ویعرض هذا التقریر نتیجة المقاربة بین المعاینات المدو 
مسیر الكیان المراقب. یبلغ التقریر التلخیصي مرفقا بجواب المسیر للسلطة السلمیة للكیان 

 المراقب دون سواها.

 السابق ذكره. 272 -08من المرسوم التنفیذي رقم  10أنظر المادة  -)1(
 .72و أنظر أیضا سامیة شویخي، المذكرة السابقة، ص من نفس المرسوم. 21أنظر المادة  -)2(
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إضافة إلى التقاریر التي یتم تحریرها بعد نهایة كل عملیة، تعد المفتشیة العامة للمالیة 
إلى الوزیر المكلف بالمالیة، خلال الثلاثي  "تقریرا سنویا" یتضمن حصیلة أعمالها ویقدم

 )1(.الأول من السنة الموالیة للسنة التي أعد بخصوصها

 الفرع الرابع: رقابة مجلس المحاسبة.

مجلس المحاسبة هو هیئة عمومیة  علیا للرقابة البعدیة لأموال الدولة والجماعات 
إداریة  وباختصاصاتوالإداري، المالي  بالاستقلالالإقلیمیة والمرافق العمومیة، یتمتع 

خلا من الإشارة لمجلس  1963فدستور  )2(،قضائیة لممارسة المهام المسندة إلیه
من  190. وهذا تطبیقا للمادة )3(.05 -80وقد تم إنشاؤه بموجب القانون رقم المحاسبة. 

منه  160بموجب المادة  1989، وكرس تأسیسه كل من دستور سنة 1976دستور سنة 
منه والتي تنص على أنه "یؤسس  170المعدل والمتمم في المادة  1996سنة  ودستور

مجلس محاسبة یكلف بالرقابة البعدیة لأموال الدولة والجماعات الإقلیمیة والمرافق 
 العمومیة، یعد مجلس المحاسبة تقریرا سنویا یرفعه إلى رئیس الجمهوریة".

على أنه "یتمتع مجلس  170في المادة  2016لسنة كما نص التعدیل الدستوري 
یكلف بالرقابة البعدیة ... یساهم مجلس المحاسبة في تطویر و  بالاستقلالیةالمحاسبة 

في تسییر الأموال العمومیة ...". ویخضع مجلس المحاسبة حالیا  الشفافیةو  الحكم الراشد
تضمنه  ، كما یخضع لنظام داخلي20 -95في تنظیمه وتسییره لأحكام الأمر رقم 

والذي یحدد هیاكله الإداریة وتشكیلاته القضائیة )4(.377 -95المرسوم الرئاسي رقم 
 ویضبط طرق تسییرها وتنظیمها.

 .247و أیضا رحمة زیوش، الرسالة السابقة، ص من نفس المرسوم. 26أنظر المادة  -)1(
 39یتعلق بمجلس المحاسبة، ج.ر عدد  1995یولیو  17المؤرخ في  20 -95مر من الأ 3و 2أنظر المادتین  -)2(

 .1995یولیو  23المؤرخة في 
یتعلق بممارسة وظیفة المراقبة من طرف مجلس  1980المؤرخ في أول مارس  05 -80أنظر القانون رقم  -)3(

 .1980مارس  04مؤرخة في  10المحاسبة، ج.ر عدد 
یحدد النظام الداخلي لمجلس، ج.ر عدد  1995نوفمبر  20المؤرخ في  377 -95رقم  أنظر المرسوم الرئاسي -)4(

 .5ص 1995نوفمبر،  26مؤرخة في  72
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یمارس مجلس  20 - 95 من الأمر 55طبقا لنص المادة  )1(:مهام مجلس المحاسبة
 أدوار رقابیة وهي تتمثل في: 04المحاسبة 

 وسلطة التحري. الاطلاعحق  -

 نوعیة التسییر.رقابة  -

 في مجال تسییر المیزانیة والمالیة. الانضباطرقابة  -

 مراجعة حسابات المحاسبین العمومیین والآمرین بالصرف. -

والتحري على  الاطلاعوهنا یمكن لمجلس المحاسبة  وسلطة التحري: الاطلاعحق  -أولا
 ما یلي:

على كل الوثائق والمستندات، والدفاتر التي تؤدي إلى تسهیل  الاطلاعیحق له  -1
مهامه الرقابیة على العملیات المالیة والمحاسبیة، وكذا لتقیم مدى سلامة التسییر 

 للهیئات والمصالح الموضوعة تحت رقابته.
 على أعمال الإدارات ومؤسسات القطاع العام. الاطلاعله سلطة التحري بغیة  -2
لس المحاسبة حق الدخول والمعاینة لكل محلات الإدارات كما أن لقضاة مج -3

 والمؤسسات الخاضعة لرقابة المجلس.
 إلى أي عون في الهیئات والإدارات العمومیة. الاستماعله سلطة  -4
على النصوص المرسلة إلیه ذات الطابع التنظیمي، الصادرة  الاطلاعله سلطة  -5

والمالي والإجرائي في تسییر  عن إدارات الدولة والمتعلقة بالتنظیم المحاسبي
  )2( .الأموال العمومیة

ا ضو ما بعدها. و أی 365السابقة، ص لتفصیل أكثر عن مهام مجلس المحاسبة، راجع نایلي ناصر، الرسالة -)1(
مذكرة ماجستیر، جامعة -ى المؤسسات الإداریة نظامه ودوره في الرقابة عل -مجلس المحاسبة نوار أمجوج، 

وما بعدها. و أیضا سامیة شویخي، المذكرة السابقة،  130، ص2006/2007منتوري قسنطینة، كلیة الحقوق، 
 و ما بعدها. 92ص

 و ما بعدها. 400. و أیضا ناصر نایلي الرسالة السابقة، ص158د. إبراهیم بن داود، المرجع السابق، ص -)2(
 .90سامیة شویخي، المذكرة السابقة، صوأیضا، 
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بخبراء ومختصین لأجل دعم مهامه ومساعدته في أشغاله إن  الاستعانةیحق له  -6
 الأمر ذلك. اقتضى

یعمل مجلس المحاسبة أیضا على مراقبة عمل الهیئات )1(:رقابة نوعیة التسییر -ثانیا
للموارد والوسائل  استعمالهاوالمصالح العمومیة الخاضعة لرقابته، ویعمل على تقییم 

 استناداوالفعالیة والنجاعة،  الاقتصادالمادیة والأموال العمومیة وتسییرها، في إطار 
الرقابي لهذه الهیئات. وبعد إنهاء  له، كما یقیم فعالیة النظام الموكلةللأهداف والمهام 

المجلس لمهامه الرقابیة واختتام أعماله، یقوم بوضع تقاریر تقییمیة تضم كل الملاحظات 
والعملیات التي قام بها، لیتم إرسالها إلى مسؤولي المصالح والهیئات المعنیة، أو إلى 

عمومیة من الرد وتقدیم سلطاتهم الوصیة والسامیة، حتى تتمكن هذه الهیئات أو المصالح ال
 )2(.ملاحظاتها في الآجال التي یكون مجلس المحاسبة قد حددها سابقا

حیث یقوم المجلس بالتأكد من رقابة الانضباط في مجال تسییر المیزانیة والمالیة:  -ثالثا
قواعد الانضباط في مجال تسییر میزانیة ومالیة مدیریة الصحة والسكان، إذ  احتراممدى 

قا ر مخالفة أو خطأ یشكل خ ارتكبیحمل كل مسؤول أو عون المسؤولیة إذا  یمكنه أن
 في مجال المیزانیة والمالیة، ومن هذه المخالفات: الانضباطصریحا لقواعد 

 النفقات.و  خرق الأحكام التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بتنفیذ الإیرادات -

 والمساعدات المالیة في غیر ما خصصت له. الاعتماداتاستعمال  -

 بالنفقات دون توفر الصفة والسلطة. الالتزام -

ت الرقابة الرفض غیر المؤسس للتأشیرات والعراقیل الصریحة من طرف هیئا -
 )3(.الخ...القبلیة

 

أیضا  و ما بعدها. 130لمزید من التفاصیل عن هذا النوع من الرقابة راجع: نوار أمجوج، المذكرة السابقة، ص  -)1(
 .92سامیة شویخي، المذكرة السابقة، ص

 . 160و 159د. إبراهیم بن داود، المرجع السابق، ص  -)2(
نضباط في مجال تسییر ابقا. و لتفصیل أكثر عن رقابة الاالمذكور س 20 -95 من الأمر 88أنظر المادة  -)3(

 و ما بعدها. 418المیزانیة و المالیة، راجع ناصر نایلي، الرسالة السابقة، ص
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من  02تنص المادة مراجعة حسابات الآمرین بالصرف والمحاسبین العمومیین:  -رابعا
على أنه: یجب على الآمرین بالصرف الرئیسیین  )1(56 -96التنفیذي المرسوم 

والثانویین، وعلى المحاسبین العمومیین التابعین لمصالح الدولة، والجماعات الإقلیمیة، 
ومختلف المؤسسات والهیئات العمومیة الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومیة، أن یودعوا 

 30دى كتابة ضبط المحاسبة، في أجل أقصاه حساباتهم الإداریة وحسابات التسییر ل
 یولیو من السنة الموالیة للمیزانیة المقفلة".

حساباتهم لدى  بأداءومن هنا نرى بأن الآمرین بالصرف والمحاسبین العمومیین، ملزمون 
كتابة ضبط مجلس المحاسبة، والذي بدوره یقوم بمراجعة تلك الحسابات. وبهذا یدقق في 

 ادیة ومدى تطابقها مع النصوص والتنظیمات المعمول بها.صحة العملیات الم

 المطلب الثالث : الرقابة البرلمانیة.

تحتل الرقابة البرلمانیة مكانة هامة نظرا لما تتوفر علیه من آلیات للرقابة، وقد عرفها 

الأستاذ الدكتور عمار عوابدي بأنها "الرقابة البرلمانیة المتخصصة التي تضطلع بها 

 لطة التنفیذیة حكومة وإدارة عامةالبرلمانیة المختصة دستورا، على أعمال الس الهیئات

 منظمة بموجب قوانین أساسیة عضویةبواسطة الوسائل الرقابیة المقررة في الدستور، وال

 وفي حدود الشروط والإجراءات الدستوریة والقانونیة المقررة والساریة المفعول، وذلك

والحیویة للمجتمع والدولة، وحقوق وحریات الإنسان والمواطن من لحمایة المصالح العلیا 

 )2(.كافة أسباب ومخاطر ومظاهر البیروقراطیة والفساد السیاسي والإداري"

ها غرفتا البرلمان، حیث كلجراء الرقابة البرلمانیة بواسطة اللجان الدائمة التي تشویتم إ

من  19دائمة حسب ما بینته المادة لجنة  12نجد أن المجلس الشعبي الوطني یتكون من 

یحدد انتقالیا الأحكام المتعلقة بتقدیم الحسابات إلى  1996ینایر  22المؤرخ في  56 -96المرسوم التنفیذي رقم  -)1(
 .17، ص1996ینایر  24المؤرخة في  06المحاسبة، ج.ر عدد مجلس 

"، مجلة الفكر البرلماني، العدد عملیة الرقابة البرلمانیة ودورها في الدفاع على حقوق المواطند. عمار عوابدي، " -)2(
الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة في ظل دستور . وأیضا دنیا بوسالم، 52، ص2002الأول، دیسمبر 

 . 01، ص2006/2007، مذكرة ماجستیر، جامعة باجي مختار، عنابة، كلیة الحقوق، 1996
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 جتماعیةالشؤون الاو  ئمة، نجد لجنة الصحةمن بین هذه اللجان الداو  نظامه الداخلي،

من بین و  )1(عضوا على الأكثر. 30إلى  20التي تتكون من و  التكوین المهني،و  العملو 

یتم و  .الطفولةحمایة الأمومة و و  متعلقة بالصحةالمسائل التي تختص بها هذه اللجنة تلك ال

 )2(مقرر.و  نائب للرئیسو  تسییر أعمال هذه اللجنة من قبل مكتب یتكون من رئیس

من بینها لجنة الصحة لجان دائمة  9أما بالنسبة لمجلس الأمة فهو یتكون من 

عضوا  15إلى  10التي تتكون من  )3(التضامن الوطني.و  العملو  جتماعیةوالشؤون الا

تختص هذه اللجنة بمسائل و  من نظامه الداخلي، 28بینته المادة فقا لما ثر، و على الأك

هذه أعمال یتم تسییر و  )4(الأسرة.و  حمایة الطفولةو  كثیرة من بینها تلك المتعلقة بالصحة

في هذا الإطار تقوم كل و  )5(مقرر.و  نائب للرئیسو  اللجنة من قبل مكتب یتكون من رئیس

صوص المتعلقة بالصحة، كما البرلمان بدراسة النمن لجنتي الصحة على مستوى غرفتي 

المتمم للقانون حیث تمت دراسة القانون المعدل و  ،2008هو الحال بالنسبة لدورة خریف 

 )6(ترقیتها.و  المتعلق بحمایة الصحة 05-85رقم 

أحد الوسائل التي یتم اعتمادها لممارسة الرقابة أیضا ویعتبر التحقیق البرلماني 

 خلال إنشاء لجان للتحقیق في قضایا معینة. البرلمانیة من

 

 

 46، ج.ر. عدد 2000مایو  13ممضي في .من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 34أنظر المادة  -)1(
  .  10، ص2000یولو  30،مؤرخة في 

 نفسه. من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 37أنظر المادة  -)2(
، مؤرخة في 84، ج.ر، عدد 1999أكتوبر  26ممضي في  .من النظام الداخلي لمجلس الأمة 16أنظر المادة  -)3(

  .7، ص1999نوفمبر  28
 نفسه. من النظام الداخلي لمجلس الأمة 24أنظر المادة  -)4(
 نفسه. ن النظام الداخلي لمجلس الأمةم 37أنظر المادة  -)5(
الموقع الإلكتروني لمجلس الأمة و http://www.apn.dz،الموقع الإلكتروني للمجلس الشعبي الوطني أنظر -)6(

 .29/04/2016الزیارة ،تاریخ http://www.majliselouma.dz،الجزائري
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 : المقصود بلجان التحقیق البرلمانیة.الفرع الأول

تعتبر لجان التحقیق إحدى الآلیات الرقابیة البرلمانیة التي أكد علیها المؤسس 

إذ عن طریقها یمكن الوقوف على مواطن  )1(.الدستوري الجزائري في العدید من الدساتیر

 عن النشاط الحكومي. الخلل الناجمة

منه على أنه  161نجده قد نص في المادة  2016النسبة للتعدیل الدستوري لسنة بف

إطار اختصاصاتها، أن تنشئ في أي وقت لجان "یمكن كل غرفة من البرلمان، في 

تحقیق في قضایا ذات مصلحة عامة. لا یمكن إنشاء لجنة تحقیق بخصوص وقائع تكون 

 محل إجراء قضائي". 

فإضافة إلى اللجان الدائمة یمكن لكلا غرفتي البرلمان أن تنشئ لجانا للتحقیق والمراقبة 

 في أي وقت، لأجل التحقیق في قضیة معینة.

المؤسس الدستوري في هذه المادة شرط وجود  اشتراطنشاء لجنة التحقیق، إوحتى یتم 

 قضیة نفسها.قضیة ذات مصلحة عامة، وأضاف قید عدم وجود متابعة قضائیة في ال

 .البرلمانیة التحقیق لجان: صلاحیات الفرع الثاني

یلي:  على ما )2(02 – 99من القانون العضوي  83تنص الفقرة الأولى من المادة 
"یمكن لجنة التحقیق أن تستمع إلى أي شخص وأن تعاین أي مكان وأن تطلع على أي 

 ..".التحقیق.معلومة أو وثیقة ترى أن لها علاقة بموضوع 

 .1976نوفمبر  24مؤرخة في  94، ج.ر عدد 1976من دستور  188أنظر المادة  -)1(
 .1989مؤرخة في أول مارس  9، ج.ر عدد 1989من دستور  151والمادة 
 .1996دیسمبر  08مؤرخة في  76عدد  ج.رالمعدل والمتمم،  1996من دستور  161والمادة 

، یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس    1999مارس  08المؤرخ في  02 -99أنظر القانون العضوي  -)2(
، 1999مارس  09مؤرخه في  15الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة، ج.ر عدد 

 .12ص
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ومن خلال هذه المادة یتبین لنا أن للجنة التحقیق عدة صلاحیات منها ما یتعلق 
 )1(بالأشخاص، وأخرى تتعلق بالأمكنة، وأخیرا صلاحیات تخص الوثائق والمعلومات.

 الصلاحیات المتعلقة بالأشخاص:  -أولا
إلى أعضاء الحكومة، وبهذا الغرض  الاستماعخوَل المشرع للجنة التحقیق صلاحیة 

یتولى رئیس المجلس الشعبي الوطني أو رئیس مجلس الأمة حسب الحالة، إرسال طلبات 
إلى أعضاء الحكومة  الاستماعإلى أعضاء الحكومة، كما یتم ضبط برنامج  الاستماع
 )2(.مع الوزیر الأول بالاتفاق

سسات والإدارات العمومیة كما یمكن للجنة توجیه استدعاءات إلى إطارات المؤ 
، ویعد )3(إلیهم، وذلك عن طریق السلطة السلمیة التي یتبعونها الاستماعوأعوانها من أجل 

تتحمل مسؤولیة ذلك و  أمام اللجنة تقصیرا جسیما، ویدون في التقریر، الامتثالعدم 
 )4(.السلطة السلمیة الوصیة

إلى الأشخاص عند القیام  الاستماعقد لا یكفي  الصلاحیات المتعلقة بالأمكنة: -ثانیا
إلى الأماكن التي تخص  الانتقالبمهمة التحقیق الذي تقوم به اللجنة، مما ینبغي معه 

 موضوع التحقیق للقیام بالمعاینات والزیارات المیدانیة اللازمة. 
قبل القیام بهذه الزیارات  إتباعهاوالملاحظ هنا أن المشرع لم یبین الإجراءات الواجب 

والمعاینات، إلا فیما یخص المؤسسات والإدارات العمومیة التي یتطلب فیها توجیه 
 ى إطارات هذه المؤسسات والإداراتمرفق ببرنامج المعاینات والزیارات، إل استدعاء

 )5(.وأعوانها عن طریق السلطة السلمیة التي یتبعونها

 

 .327و  326أنظر في هذا الصدد، ناصر نایلي، الرسالة السابقة، ص -)1(
 من نفس القانون العضوي. 3و  2فقرة  83أنظر المادة  -)2(
 من نفس القانون العضوي. 4فقرة  83أنظر المادة  -)3(
 من نفس القانون العضوي. 5فقرة  83أنظر المادة  -)4(
السابق ذكره. وأنظر في هذا الصدد: ولید شریط،  02 -99من القانون العضوي  4في فقرتها  83أنظر المادة  -)5(

، رسالة دكتوراه في القانون العام، جامعة أبو بكر بلقاید، لال التطور الدستوري الجزائريالسلطة التشریعیة من خ
، الرقابة على أعمال الإدارة العمومیة في الجزائرو أیضا أحمد سویقات،  .370، ص2011/2012كلیة الحقوق، 

 .332، ص2014/2015رسالة دكتوراه، جامعة محمد خیضر، بسكرة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، 
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 :على المعلومات والوثائق الاطلاع صلاحیة -ثالثا
 التي تعد  على المعلومات والوثائق المرتبطة بالوقائع محل عمل اللجنة الاطلاعیعد 

من ضروریات عملیة التحقیق، لذا یتعین تمكین اللجنة من كل ذلك كقاعدة عامة، إلا أن 
 راتیجیةالإستعلى الوثائق والمعلومات  الاطلاععلى حق اللجنة في  ستثناءً االمشرع أورد 

، كأن یتعلق 02 -99من القانون العضوي  84و 83والسریة، وذلك بموجب المادتین 
الوطني، وأمن الدولة الداخلي  للاقتصادالأمر بالدفاع الوطني، والمصالح الحیویة 

 والخارجي، على أن یكون ذلك مبررا من طرف الجهات المعنیة.

لمهامها، فإنه یتعین علیها إیداع تقریر وبعد استكمال اللجنة لتحریاتها وتأدیتها 
 بالنتائج التي توصلت إلیها.

ولجنة التحقیق لا یمكنها البث في القضیة المحقق فیها باتخاذ قرار بشأنها، فما هي 
إلا جهاز لجمع المعلومات والحقائق اللازمة حول القضیة المكلفة بها، لذا یتعین علیها 

س المجلس الشعبي الوطني أو إلى رئیس مجلس تقدیم تقریرها الذي أعدته إلى رئی
كما یوزع  )2(،لیبلغ هذا التقریر إلى كل من رئیس الجمهوریة ورئیس الحكومة)1(.الأمة

 )3(.-مجلس الأمة  -حسب الحالة على نواب الغرفة الأولى أو أعضاء الغرفة الثانیة 

 المطلب الرابع: الرقابة القضائیة.

من النظر في الطعون المقدمة ضد قرارات مكن المؤسس الدستوري القضاء 
من التعدیل الدستوري لسنة  143ذلك بموجب المادة و  السلطات الإداریة العمومیة،

 ، حیث نصت على أنه "ینظر القضاء في الطعن في قرارات السلطات الإداریة" 2016
واء ذلك لأن دولة القانون تفرض أن تعرض كل قرارات الإدارة بمختلف مستویاتها، سو 

السابق ذكره. و أیضا إبراهیم بن داود، المرجع السابق  02 -99من القانون العضوي  1فقرة  85أنظر المادة  -)1(
 .185ص

 من نفس القانون العضوي. 2فقرة  85أنظر المادة  -)2(
 من نفس القانون العضوي. 1فقرة  84أنظر المادة  -)3(
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ق مبدأ ضمان تحقیمن أجل أكانت مركزیة أو محلیة على القضاء لیمارس الرقابة علیها، 
 من قبل الإدارة.  احترامهالمشروعیة، و 

بإصدار قرارات إداریة قد كسلطة إداریة عمومیة  والسكانمدیریة الصحة تقوم  و
عاقدیة قد تقوم كذلك بأعمال تیر، أو قد تمس بمصالح الأفراد، و تسبب ضررا للغ

رار تم إقلذلك بین المتعاملین معها. و  ات بینها، ینجر عنها قیام منازع)صفقات، عقود(
یمكن تعریف الرقابة القضائیة و  مستقل هو النظام القضائي.و  مراقبتها وفق نظام متكامل،

على أنها تلك الرقابة التي تقوم بها السلطة القضائیة بهدف وضع الحدود لكل التجاوزات 
التخفیف من الأضرار التي تنجم عنها. كما تم تعریفها أیضا على و  تمارسها الإدارة،التي 

أنها الرقابة الموكلة لهیئات قضائیة مستقلة تختص بالفصل في النزاعات الإداریة بناءً 
 )1(على دعوى مرفوعة.

 إشكالیة التقاضي.و  والسكانالفرع الأول: مدیریة الصحة 

هو و  لا تتمتع بالشخصیة المعنویة والسكانأن ذكرنا فإن مدیریة الصحة و  كما سبق
ما یستتبع عدم تمتعها بأهلیة التقاضي، غیر أن ذلك لا یعني بأنها لا تخضع للرقابة 

تم حسم هذا   )2(،09-08الإداریة رقم و  بصدور قانون الإجراءات المدنیةو  القضائیة، لأنه
،و ذلك بالنص على أنه: "تختص المحاكم 801ادة الإشكال من خلال ما نصت علیه الم

 الإداریة كذلك بالفصل في:

دعاوى فحص المشروعیة و  الدعاوى التفسیریة،و  دعاوى إلغاء القرارات الإداریة، -1
 المصالح غیر الممركزة للدولة على مستوى الولایة...".و  الولایة -للقرارات الصادرة عن: 

منه  801ق. إ. م. إ. الجدید، یكون بموجب المادة یرى الأستاذ محمد الصغیر بعلي بأن 
متوافق مع الطبیعة القانونیة للمصالح غیر الممركزة للدولة "المتمیزة بعدم و  غیر مسایر

اكتساب الشخصیة المعنویة، مما یعني عدم تمتعها بأهلیة التقاضي، بالتفسیر المخالف 

 .129التشریع الجزائري، المرجع السابق، صعادل بوعمران، البلدیة في  -)(1
، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، ج.ر عدد 2008فبرایر  25المؤرخ في   09 -08أنظر القانون  -)2(

 .2008أفریل  23المؤرخة في  21
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القضائي المتعلق بتصرفات ختصاص من القانون المدني" حینما عقد الا 50للمادة 
قرارات تلك المصالح للمحاكم الإداریة، لاعتبارات عملیة تتمثل في تقریب القضاء من و 

یرى كذلك الأستاذ بعلي بأن ق. إ. م. إ. و  تخفیف العبء على مجلس الدولة.و  المتقاضي،
ل التناقض الذي كان سائدا في ظو  منه قد حسم الجدل 801الجدید یكون بموجب المادة 

 )1(القانون السابق للإجراءات المدنیة.

كإحدى المصالح غیر الممركزة للدولة  والسكانوهو ما یعني خضوع مدیریة الصحة 
الموجودة على مستوى الولایة للرقابة القضائیة، لذلك فان السؤال الذي یطرح في هذا 

التي تخولها  ، لا تتمتع بالشخصیة المعنویةوالسكانالصدد هو: إذا كانت مدیریة الصحة 
 أهلیة التقاضي فمن یمثلها أمام القضاء كمدعي أو مدعى علیها؟.

. نجدها قد حددت الأشخاص المؤهلین قانونا إ. م. إمن ق.  828بالرجوع إلى المادة 
الوالي و  لتمثیل الهیئات العمومیة، فذكر النص الوزیر المعني بالسنة لمنازعات الدولة،

والممثل  البلدي بالنسبة لمنازعات البلدیةرئیس المجلس الشعبي و  بالنسبة لمنازعات الولایة،
وهو ما  سة العمومیة ذات الصبغة الإداریةالقانوني للمؤسسة بالنسبة لمنازعات المؤس

 مما جعل آراء الفقهاء )2(یستنتج منه بأنه ما لم یحدد ممثل المصالح غیر الممركزة للدولة.
 أحكام القضاء تنقسم إلى اتجاهین:و 

أن إدارة الولایة توضع تحت و  اتجاه یرى بان الوالي ما دام هو مفوض الحكومة، -
 هو الذي ینشطهاو  أن مختلف المصالح غیر الممركزة للدولة هي جزء منها،و  سلطته،

 )3(.بذلك ترفع الدعاوى باسمهو  ینسق فیما بینها،و 
ري المصالح غیر أما الاتجاه الثاني فیرى بأن ترفع الدعاوى ضد الدولة ممثلة في مدی -

 الممركزة.

لعلوم للنشر و (د.ط)، دار ا –دعوى الإلغاء  –أنظر في هذا الصدد: محمد الصغیر بعلي، القضاء الإداري  -)1(
 .85، ص2012التوزیع، الجزائر، 

 .322أنظر د.عمار بوضیاف،الوجیز في القانون الإداري،المرجع السابق،ص -(2)
 .250، صالرسالة السابقة ،الرقابة على أعمال الإدارة العمومیة في الجزائرأحمد سویقات، -)3(
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لكن بالعودة إلى الناحیة العملیة، نجد أنه في بعض الأحیان یتم رفع الدعوى ضد 
یكون التمثیل هنا بناءا و  ،والسكانممثلة في شخص مدیر الصحة  والسكانمدیریة الصحة 

 إصلاح المستشفیات.و  والسكانعلى تفویض من وزیر الصحة 

، الغرفة الأولى 07/07/2015المحكمة الإداریة بتاریخ:كما هو الحال بالنسبة لقرار 
، حیث قام المدعي برفع دعواه ضد مدیریة الصحة والسكان لولایة 00062/15ملف رقم 

 )1(تبسة، ممثلة من  طرف مدیر الصحة والسكان وتم قبول الدعوى شكلا.

في بعض الأحیان یتم رفع الدعوى ضد الدولة ممثلة من طرف وزیر الصحة و 
یكون التمثیل ، و والسكانفیات، ممثلا من طرف مدیر الصحة شصلاح المستإ و  لسكانوا

 على تفویض من الوزیر كذلك. هنا بناءً 

، الغرفة الأولى 15/03/2016المثال على ذلك قرار المحكمة الإداریة بتاریخ:و 
الشركات) برفع الدعوى  ضد الدولة  إحدى، حیث قامت المدعیة (00552/15ملف رقم 

المستشفیات، ممثلا من  طرف مدیر  إصلاحو  ممثلة من طرف وزیر  الصحة والسكان
 )2(الحكم بالتعویض لصالح المدعیة.و  الصحة والسكان لولایة تبسة وتم قبول الدعوى شكلا

لولایة تبسة  والسكانلذلك أمام هذا التذبذب یبقى إشكال من یمثل مدیریة الصحة 
 أمام القضاء مطروحا.

 .على مدیریة الصحة والسكان الفرع الثاني: صور الرقابة القضائیة

 لولایة تبسة إلى صورتین من الرقابة القضائیة هما: والسكانتخضع مدیریة الصحة 

 المقررات).و  الرقابة على الأعمال الانفرادیة (القرارات -

 العقود).و  الصفقاتالرقابة على الأعمال التعاقدیة ( -

 

 . 7قرار مرفق أنظر الملحق رقم  -)1(
 . 7قرار مرفق أنظر الملحق رقم  -)2(
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 المقررات):و  الرقابة القضائیة على الأعمال الانفرادیة (القرارات -أولا
یقصد بالأعمال الانفرادیة تلك الأعمال التي تصدر بإرادة السلطة الإداریة وحدها و 

ال الانفرادیة الصادرة عن و تخضع الأعم)1(،المقرراتو  كما هو الحال بالنسبة للقرارات
        ذلك نزولا عند مبدأ المشروعیة لرقابة القضاء الإداري، و  والسكانالصحة  مدیریة

 یتم ذلك من خلال رفع الدعاوى التالیة:و  للقانون الذي یسود الدولة الحدیثة. الخضوعو 

خضوع الدولة للقانون یفرض بالضرورة أن  یرى ناجي بكوش أن مبدأ دعوى الإلغاء: -1
ء الإداري لفحص مدى ختلف مستویاتها على القضاتعرض كل قرارات الإدارة بم

قد عرفها الأستاذ عمار و  )2(هذا لا یكون إلا من خلال دعوى الإلغاء.مشروعیتها، و 
بوضیاف على أنها الدعوى القضائیة التي ترفع أمام الجهة القضائیة المختصة بغرض 

 )3(.محددة قانوناو  إلغاء قرار إداري غیر مشروع، طبقا لإجراءات خاصة

الصفة القانونیة، فتتحرك سلطات القاضي و  یتم رفعها من قبل أصحاب المصلحةو 

، أو بعدم إلغائه لكونه المختص بالفصل فیها في حدود الحكم بإلغاء القرار اللامشروع

مثلا إذا تعلق الأمر بركن السبب في القرار  حیث ینبغي على قاضي الإلغاءلیس كذلك.

فصله في الدعوى، لماذا أصدرت جهة الإدارة قرارها  حث معمقا ساعةالإداري، أن یب

فمن المؤكد أن یساعده ذلك في الفصل في صل للإجابة، تو إذا و  الإداري محل الدعوى؟

تعد من  والسكانانطلاقا من أن مدیریة الصحة و  )4(.صلب دعوى الإلغاء المعروضة علیه

الهیئات الخاضعة لرقابة القضاء، فإنه یمكن تسلیط رقابة الإلغاء على القرارات التي 

یتم إلغاء و  هي المحاكم الإداریة.و  صة قانونایكون ذلك أمام الجهات المختو  تصدر عنها،

دراسة تشریعیة، فقهیة، قضائیة، دار الهدى،  –عادل بوعمران، النظریة العامة للقرارات و العقود الإداریة  -)1(
 .26الجزائر، ص

(2)- Néji Baccouche, "le sort du recours pour excès de pouvoir", Actes du colloque organisé avec le 
département de droit public, Faculté de droit, Sfax, Tunisie, 4 et 5 Avril 2008, Imprimerie officielle de 
la République Tunisienne, 2010, P09.   

 .10، ص2013للنشر، الجزائر، ، جسور 1د. عمار بوضیاف، المرجع في المنازعات الإداریة، القسم الثاني، ط -)3(
(4)- Issam Ben Hassen, le Contrôle des Motifs de Fait dans le Recours pour Excès de Pouvoir, Edition 

Publisud, Paris, 2011, P06. 
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متى كانت مشوبة بعیب عدم المشروعیة الخارجیة أو بعیب عدم المشروعیة  )1(القرارات

 الداخلیة.

عدم الاختصاص، حالة عیب الشكل  تضم حالةو  عدم المشروعیة الخارجیة: -

 )2(هي عیوب تمس القرار في شكله.و  الإجراءات،و 

حالة حالة مخالفة القانون و و  السبب،تضم حالة انعدام و  عدم المشروعیة الداخلیة: -

 )3(.هي عیوب تمس القرار في موضوعهو  الانحراف بالسلطة

عرضة للإلغاء من قبل القضاء  والسكانحتى لا تكون قرارات مدیریة الصحة و 

 ینبغي أن تخلو من العیوب السابق ذكرها.

هي دعوى یرفعها صاحب المصلحة أمام القضاء و  :تقدیر المشروعیةو  دعوى فحص -2

ي، وإقرار مشروعیته من الإداري المختص، بغرض المطالبة بفحص مشروعیة قرار إدار 

تعد أحد الهیئات الخاضعة لرقابة القضاء  والسكانبالنظر إلى أن مدیریة الصحة و  عدمها.

 )4(الإداري فإنه یمكن رفع هذه الدعوى ضد القرارات الصادرة عنها.

قد عرفها عمار عوابدي على أنها: "الدعوى القضائیة الإداریة التي و  دعوى التفسیر: -3

هي و  أمام الجهة القضائیة المختصة لحةالمصو  ترفع من ذوي الصفة القانونیةو  تحرك

یطلب فیها من سلطة القضاء المختص تفسیر تصرف و  .....أصلا جهة القضاء الإداري

الالتزامات توضیح الحقوق و و  راكز القانونیةمبهم، من أجل تحدید المو  قانون إداري غامض

 )5(الفردیة".

 ، رسالة دكتوراه،الحكم في دعوى الإلغاءلمزید من التفصیل عن حجیة حكم الإلغاء، راجع إسماعیل بوقرة،  -(1)
 و ما بعدها. 108، ص2010جامعة باتنة، كلیة الحقوق، 

(2)-Rachid Zouaimia, Op.Cit, P260. 
دور القاضي . و أیضا فارة سماح، 36عمار بوضیاف، المرجع في المنازعات الإداریة، المرجع السابق، ص -)3(

جامعة باجي مختار، عنابة، كلیة الحقوق،  رسالة دكتوراه، ،الإداري في الرقابة على السلطة التقدیریة للإدارة
 و ما بعدها.  33، ص2016

 259، الرسالة السابقة، صالرقابة على أعمال الإدارة العمومیة في الجزائرأنظر في هذا الصدد أحمد سویقات،  -)4(
 ما بعدها.و 

 .92، ص2002، د. عمار عوابدي، قضاء التفسیر في القانون الإداري، (د.ط)، دار هومة، الجزائر -)5(
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بمقتضاها یطالب صاحب عرفها الدكتور عمار بوضیاف على أنها دعوى إداریة و 

الشأن من القضاء المختص إعطاء تفسیر للقرار الإداري، محل دعوى التفسیر، وفقا 

هیئة إداریة  والسكانباعتبار مدیریة الصحة و  من هناو  )1(،الإجراءات القانونیةو  للشروط

         فإنه یمكن الطعن في قراراتها بموجب هذه الدعوى متى اكتنفها الغموض 

تحدید و  یقتصر دور القاضي عند البت في الدعوى في فك اللبس عن القرارو  )2(الإبهام.و 

 معناه.

: وهي الدعوى القضائیة الذاتیة التي یحركها أصحاب المصلحة أمام دعوى التعویض -4

المحاكم الإداریة، طبقا للشكلیات والإجراءات المقررة قانونا للمطالبة بالتعویض الكامل 

سواء  )3(زم للأضرار التي أصابت حقوقهم بفعل النشاط الإداري الضار.والعادل اللا

أكانت مادیة أو معنویة وتقدیر هذه الأضرار، ثم تحدید قیمة التعویض لإصلاح الضرر 

 .والحكم على الإدارة المدعى علیها (مدیریة الصحة والسكان) بالتعویض

، الغرفة الأولى 14/10/2012كمثال على ذلك قرار المحكمة الإداریة بتاریخ: و 

، في قضیة أحد موظفي الصحة ضد مدیریة الصحة والسكان 00289/12ملف رقم 

لولایة تبسة، حیث ألزمت المحكمة الإداریة وزیر الصحة والسكان وإصلاح المستشفیات 

ممثلا من طرف مدیر الصحة والسكان لولایة تبسة، بأن یدفع تعویضا عن الأضرار 

من جراء قرار التوقیف التحفظي الذي أصدره مدیر الصحة والسكان  اللاحقة بالمدعي

 )4(ضد المدعي وألحق به أضرارا.

و أیضا د. عمار بوضیاف، . 169د. عمار بوضیاف، المرجع في المنازعات الإداریة، المرجع السابق، ص -)1(
 5، ص2014، ینایر 15"، مجلة الفقه و القانون، المغرب، العدد دعوى تفسیر قرار إداري في القانون الجزائري"

 و ما بعدها.
 .21، المرجع السابق، ص–دعوى الإلغاء  –الإداري د. محمد الصغیر بعلي، القضاء  -)2(
عمار عوابدي، نظریة المسؤولیة الإداریة، دراسة تأصیلیة تحلیلیة ومقارنة، (د.ط) دیوان المطبوعات الجامعیة،  -)3(

 .255، ص1994الجزائر، 
 .07قرار مرفق أنظر الملحق رقم  -)4(
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 العقود).و  الرقابة القضائیة على الأعمال التعاقدیة (الصفقات -ثانیا

تلعب الأعمال التعاقدیة دورا هاما في تسییر النشاط الإداري، حیث تمكن الإدارة من 
 ع أن تؤدي خدماتها للمنتفعین بهاالمرافق العامة، حتى تستطیإنشاء واستغلال وصیانة 

عقود إداریة) على فكرة  -بصورة منتظمة ودقیقة. ونظرا لقیام الأعمال التعاقدیة (صفقات
تغلیب الصالح العام على الصالح الفردي، في حالة التعارض بینهما، فإن الإدارة تتمتع 

، یختل معها مبدأ الحفاظ على التوازن بین وهي بصدد إبرامها وتنفیذها بسلطات واسعة
 )1(مصلحة طرفي العقد المعمول بها في مجال العقود المدنیة.

فبوسع الإدارة (مدیریة الصحة والسكان مثلا) وبمقتضى ما منحت من سلطات 
استثنائیة مستمدة من كونها سلطة عامة، أن تعدل في شروط العقد (أو الصفقة) بعد 

لى المتعاقد معها وتوجهه أثناء تنفیذه، ولها في هذا الإطار أن توقع إبرامه، وأن تشرف ع
 تصل إلى حد فسح العقد. -وبإرادتها المنفردة -علیه جزاءات 

بل إن للإدارة الحق في إلغاء التعاقد دون أن ینسب للمتعاقد معها خطأ، إذا لم یكن 
 إبرامه.متوافقا مع المصلحة العامة، أو لزوال المصلحة التي استوجبت 

وأمام اتساع نطاق سلطات الإدارة في مواجهة المتعاقد معها، ولأنه لا یجوز 
التضحیة بالمصلحة الفردیة في سبیل تحقیق المصلحة العامة كلیة، لما في ذلك من 
إضرار بالمصلحة العامة ذاتها بشكل غیر مباشر، فإن للمتعاقد مع الإدارة حقا في 

من جراء استعمال الإدارة المتعاقدة غیر المشروع  اقتضاء تعویض إذا ما أصابه ضرر
لسلطاتها، ویخضع تقدیر مدى مشروعیة هذا الاستعمال وتحدید التعویض المناسب عن 

 )2(الضرر الذي أوجده لرقابة القضاء الكامل.

(د.ط)، دار الكتب  –الإبرام، التنفیذ، المنازعات –للعقود الإداریة عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، الأسس العامة  -)1(
 .01، ص2005القانونیة، مصر، 

یعتقد الدكتور عبد العزیز عبد المنعم خلیفة بأن مرجع استبعاد منازعات العقود الإداریة من نطاق اختصاص  -)2(
المنازعة  وهو القرار الإداري، حیث لا تدورروطها قاضي الإلغاء، هو افتقاد تلك المنازعات لمحل دعوى الإلغاء واهم ش

 وافقا لإرادتین إحداهما الإدارةحول قرار إداري أصدرته الإدارة بإرادتها المنفردة، بل تدور حول عقد إداري یمثل ت
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إضافة إلى ذلك فإن الإدارة المتعاقدة تلتزم في مواجهة المتعاقد معها بضمان التوازن 
لا یكون هذا العقد مغرما له یصیبه بخسائر فادحة تفوق في  حتى)1(الإداريالمالي للعقد 

جسامتها ما یتحمله من مخاطر التعاقد العادیة. الأمر الذي لا یمكنه من الاستمرار في 
الوفاء بالتزاماته التعاقدیة، ویدفعه لعدم الإقدام على التعاقد مع الإدارة مستقبلا، مما یكون 

داء المرافق العامة لدورها اتجاه جمهور المنتفعین بخدمات تلك له سيء الأثر على أ
 المرافق.

وسیرا على ذات النهج فإن الإدارة المتعاقدة معه تلتزم بأن تعوضه تعویضا كاملا 
تخذته من إجراءات أضرت به، إذا ما توافرت في اعما لحق به من أضرار ناجمة عن ما 

ذلك شروط نظریة عمل الأمیر، رغم كون ما صدر عن الإدارة من قرارات وإجراءات لا 
 یخرج في حد ذاته عن إطار المشروعیة. 

وتلتزم الإدارة بأن تؤدي للمتعاقد معها ذات التعویض الكامل، الذي یشمل ما لحق به 

مادیة، وذلك  من خسارة وما فاته من   كسب إذا اعترض تنفیذه لالتزامه التعاقدي صعوبة

في ضوء توافر شروط نظریة الصعوبات المادیة غیر المتوقعة، والتي تفترض أن الإدارة 

لم تتوقع اعتراض صعوبة مادیة لتنفیذ العقد. إضافة إلى ما تقدم و  ید لها في الأمر، لا

فإن المتعاقد مع الإدارة یحصل على تعویض جزئي یغطي جانبا من خسارته إذا ما 

 )2(لعقد لظرف یدخل في نطاق نظریة الظروف الطارئة.تعرض تنفیذ ا

وانطلاقا مما سبق ذكره فإن مدیریة الصحة والسكان وكإدارة تخضع لرقابة القضاء 

الإداري، وبالنظر لما تتمتع به من سلطات في الجانب التعاقدي، سواء أتعلق الأمر 

اریة، لتفصیل أكثر عن مسألة التوازن المالي للعقد، راجع د. سلیمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإد -)1(
 و ما بعدها. 584، ص2008، دار الفكر العربي، مصر، 5دراسة مقارنة، ط

 .03عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، المرجع السابق، ص -)2(
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 الإطار العملي لمدیریة الصحة والسكان          الفصل الثاني

ذاتیة یحركها  )1(قضائیة بالصفقات أو العقود الإداریة، فإنها یمكن أن ترفع ضدها دعاوي

ضدها أصحاب المصلحة المتعاقدین بوصفها شخصا إداریا وطرفا في الصفقة المبرمة أو 

العقد، ویتم رفعها أمام المحاكم الإداریة طبقا للشكلیات والإجراءات المقررة قانونا للمطالبة 

 بالتعویض أو بفسخ العقد. ومن أمثلة ذلك:

 01، الغرفة رقم24/02/2015ة یوم: ، جلس00449/14قرار المحكمة الإداریة رقم  -

حیث قامت إحدى مؤسسات الأشغال (أشغال البناء) برفع دعوى ضد وزیر والصحة 

والسكان ممثلا من طرف مدیر الصحة والسكان لولایة تبسه، مطالبة إیاه بدفع مقابل 

ة تبسه، ومطالبة لولای والسكانأشغال البناء الفعلیة التي أنجزتها لصالح مدیریة الصحة 

أیضا بتعویضها عن كافة الأضرار التي لحقت بها، وتفویت عدة فرص علیها من جراء 

 )2(امتناعها (مدیریة الصحة والسكان) عن تسلم المشروع وعن دفع مستحقاته.

میز الدكتور عمار بوضیاف بین نوعین من منازعات الصفقات العمومیة وهما : منازعات القضاء الكامل و  -)1(
ات العمومیة، ولمزید من التفاصیل راجع: د. عمار بوضیاف، المرجع في منازعات قضاء الإلغاء في مجال الصفق

 .330و  329، المرجع السابق، ص-القسم الثاني-المنازعات الإداریة 
 .07قرار مرفق أنظر الملحق رقم  -)2(
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 خلاصة الفصل الثاني:

الإدارات العمومیة، حیث لا و  یعتبر العنصر البشري أهم مورد تملكه المؤسسات
الموارد البشریة من أولى قد أصبحت إدارة و  تصور وجود هذه الأخیرة دون أفراد،یمكن 

د بالأساس التي تعتمو  هتمامات التي یتم التركیز علیها بالنظر لما تحققه من أهداف،الا
 حتیاجات من الموارد البشریة وفقا لمتطلبات العمل.على ما یسمى بتخطیط الا

من بینها مدیریة و  الإدارات العمومیةو  دأبت المؤسسات :من حیث تسییر الموارد البشریة
في الآونة الأخیرة على اعتماد وسیلة جدیدة، لتنظیم تسییر مواردها  والسكانالصحة 
ذلك من خلال ما یسمى بالمخطط السنوي لتسییر الموارد البشریة والذي یعتبر و  البشریة،

یعد و  الإدارات العمومیةو  في المؤسسات الركیزة الأساسیة التي توجه تسییر الموارد البشریة
هذا المخطط في شكل جداول من طرف المؤسسات المعنیة في بدایة السنة بعد حصولها 

 على مدونة المناصب المالیة.

على  والسكانبمجرد حصول مدیریة الصحة  :المحاسبيو  من حیث التسییر المالي
م یتم تنفیذها فیما بعد بتدخل من عدادها وفقا لإجراءات معینة، ثإالمیزانیة فإنه یتم 

الأعوان المكلفین قانونا بتنفیذ المیزانیة، سواء أتعلق الأمر بتنفیذ النفقات أو تحصیل 
 الإیرادات.

عند قیامها  والسكانتخضع مدیریة الصحة  :من حیث مظاهر الرقابة على المدیریة
بالمهام المنوطة بها لمظاهر شتى من الرقابة، سواء أتعلق الأمر بالرقابة الإداریة التي 

أو  الرقابة الرئاسیة للوزیر المختص تفرضها مصالح المفتشیة العامة للوظیفة العمومیة، أو
 قد تكون الرقابة مالیة تتجسد من خلال ممارسة رقابة قبلیة من قبل المراقب المالي

مجلس و  المحاسب العمومي،أو ممارسة رقابة بعدیة من قبل المفتشیة العامة للمالیةو 
رسال لجان إللرقابة البرلمانیة من خلال  والسكانقد تخضع مدیریة الصحة و  ،المحاسبة

للرقابة  والسكانخضاع مدیریة الصحة إیمكن و  تحقیق مؤقتة للتحقیق بشأن مسألة معینة،
فقا لما جاء به أهلیة التقاضي و لا بو  القضائیة بالرغم من أنها لا تتمتع بالشخصیة المعنویة

بعد  والسكانیتم تمثیلها في معظم الأحیان من قبل مدیر الصحة و  ،ق. إ. م. إ. الجدید
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تتجسد الرقابة القضائیة و  حصوله على تفویض من الوزیر سواء كمدعیة أو مدعى علیها.
 من خلال صورتین من الرقابة هما: والسكاندیریة الصحة على م

یتم ذلك من خلال رفع و  والسكاننفرادیة لمدیریة الصحة الرقابة على الأعمال الا -
 مقررات.و  دعاوى ضد ما تصدره المدیریة من قرارات

یتم ذلك من خلال رفع و  والسكانالرقابة على الأعمال التعاقدیة لمدیریة الصحة  -
برامه من عقود إمتعاملین مع المدیریة ضد ما یتم الو  المقاولین دعاوى من قبل

 صفقات عمومیة.و 
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السكان عبارة عن مدیریة و  انطلاقا مما سبق ذكره یتضح لنا أن مدیریة الصحة
تشكل صورة من صور عدم التركیز الإداري و  تنفیذیة موجودة على المستوى المحلي،

 هو وزارة الصحةو  هي تعد فرعا تابعا للأصلو  حیث لا تتمتع بالشخصیة المعنویة،
صلاحو  السكانو  بغرض تقریب الإدارة من المواطن، خاصة  إنشاؤهاالمستشفیات، وقد تم  إ

هو ما فرض على الدولة زیادة عدد و  بعد أن ازدادت حاجة المواطنین للرعایة الصحیة
معقدا على السلطة و  المرافق الاستشفائیة، مما جعل أمر التحكم فیها بصفة مباشرة صعبا

السكان على المستوى المحلي، من أجل و  یریات الصحةفتمت الاستعانة بمد ،المركزیة
  .تخفیف العبء على السلطة المركزیة

غیر أن ذلك لا یعني الانفصال التام عنها، بل إن هذه المدیریات تبقى خاضعة 
شرافو  لسلطة صلاحو  السكانو  وزیر الصحة إ المستشفیات،  بحكم ما تملیه علیه طبیعة  إ

تخوله ممارسة جملة من الصلاحیات، إن فیما یتعلق بأشخاص التي و  السلطة الرئاسیة،
السكان لا تقتصر على الوزارة الوصیة و  علاقة مدیریة الصحةو  .المرؤوسین أو أعمالهم

المجلس الشعبي و  مجلس الولایةو  فقط بل تتعداها لتشمل بعض الهیئات المحلیة كالوالي
  . المؤسسات الاستشفائیةو  البلدیاتو  الولائي

السكان تعتمد على ما و  بغرض تسییر مواردها البشریة أصبحت مدیریة الصحةو 
ذلك بهدف التمكن من و  یسمى بالمخطط السنوي لتسییر الموارد البشریة، خلال كل سنة

التحكم في مواردها البشریة، وتتم المصادقة علیه من قبل المفتشیة العامة للوظیفة 
  .العمومیة الولائیة

فقا و  إعدادهاالسكان على المیزانیة فأنه یتم و  بمجرد حصول مدیریة الصحةو 
هم و  لإجراءات معینة، ثم یتم تنفیذها بالاستعانة بالأعوان المكلفین قانونا بعملیة التنفیذ،

  .المحاسب العموميو  المراقب الماليو  بالصرف الآمر

بغرض التأكد من و  لفساد،السكان من كل أشكال او  حتى تتم حمایة مدیریة الصحةو 
 لمظاهر عدیدة من الرقابة إخضاعهاالأنظمة، یتم و  مدى احترامها لما جاءت به القوانین

 زیر الصحةو  رقابةو  كالرقابة الإداریة التي تجریها المفتشیة العامة للوظیفة العمومیة،
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صلاحو  السكانو  ابة المالیة سواء الرقو  .المستشفیات، الذي یمارس علیها رقابة رئاسیة إ
التي تعتبر رقابة قبلیة، أو رقابة و  المحاسب العموميو  أتعلق الأمر برقابة المراقب المالي

مجلس المحاسبة التي تعد رقابة بعدیة، كما تخضع  مدیریة و  المفتشیة العامة للمالیة
راء السكان للرقابة البرلمانیة من خلال ما یتم إنشاؤه من لجان تحقیق لإجو  الصحة

هي لجان مؤقتة تنتهي مهامها و  تقصي الحقائق في مسائل معینة،و  عملیات البحث
  .بانتهاء الغرض الذي أنشئت من أجله

، نجده قد أعطى الحق في التقاضي للمصالح غیر 2008لسنة . إ. م. إ. بصدور قو 
معنویة    م تمتعها بالشخصیة الالممركزة في الدولة أمام المحاكم الإداریة بالرغم من عد

 من یمثل مدیریة الصحة إشكال، لذلك فقد طرح 801فقا لما جاء في نص المادة و 
بالرجوع للأحكام القضائیة یتضح لنا بأن و  اء كمدعیة أو مدعى علیهاضالسكان أمام القو 

السكان في معظم الأحیان بناء و  السكان هو من یقوم بتمثیل مدیریة الصحةو  مدیر الصحة
صلاحو  السكانو  على تفویض من وزیر الصحة تتخذ الرقابة و  .ات في كل مرةیالمستشف إ
  : ن صورتین هماالسكاو  القضائیة على مدیریة الصحة

یتم ذلك من خلال رفع و  السكانو  نفرادیة لمدیریة الصحةالرقابة على الأعمال الا -
 .مقرراتو  دعاوى ضد ما تصدره المدیریة من قرارات

یتم ذلك من خلال رفع دعاوى و  السكانو  الرقابة على الأعمال التعاقدیة لمدیریة الصحة -
صفقات و  من عقود إبرامهیریة ضد ما یتم المتعاملین مع المدو  من قبل المقاولین

 .عمومیة
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  :النتائج المتوصل إلیها

  :لقد تم التوصل من خلال هذه الدراسة إلى النتائج التالیة

  :السكان لولایة تبسةو  بالنسبة لمدیریة الصحة

المنازعات في و  الشؤون القانونیةو  نسجل وجود جمع بین مهام تسییر المستخدمین -
هي مهام تعد في و  المنازعات،و  الشؤون القانونیةو  مكتب المستخدمین مكتب واحد هو

  .لا یمكن إناطتها بشخص واحدو  مختلفة اختلافا جذریا،و  الأصل مستقلة عن بعضها
اعتمادها و  السكان بما ورد في التنظیم الهیكلي من تسمیات،و  عدم تقید مدیریة الصحة  -

 .دة في التنظیم الهیكلي المحدد بموجب التنظیمتسمیات للمكاتب تختلف عن تلك الوار 
السكان تمارس مهاما تتعلق بأنشطتها، لكنها و  وجود عدة مكاتب في مدیریة الصحة -

... مكتب المهندسةو  الاجتماعیةغیر موجودة في التنظیم الهیكلي كمكتب المساعدة 
  .الخ

الخضوع لقانون في  هو ما فرض الاستمرارو  عدم صدور قانون الصحة الجدید  -
الاقتصاد و  الذي صدر في ظل معطیات معینة كالطب المجانيو  05-85الصحة 
هذا السیاق یختلف تماما عن الظروف الحالیة التي تعرف تحولات جوهریة و  الموجه
 .كثیرة

جود مستشفى جامعي بولایة تبسة للتخفیف من معاناة المرضى، یوفر و  الحاجة إلى -
  .قسنطینة بحثا عن العلاج المناسبو  كل من ولایتي عنابة إلى علیهم مشقة الانتقال

  :بالنسبة لتسییر الموارد البشریة

جود تغاضي عن اعتماد أسلوب الترقیة المهنیة خاصة بالنسبة للرتب العلیا و  یلاحظ -
هو ما انعكس سلبا على نفسیة المستخدمین، و  السكان،و  داخل هیكل مدیریة الصحة

 .سائل أخرى للتحفیزو  خاصة في غیاب
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 هیمنة بعض مسؤولي المصالح على سلطة اتخاذ القرار في كل شؤون مدیریة الصحة -
السكان مع استعمال أسالیب التعسف في استعمال السلطة ضد مستخدمي المدیریة و 

كل هذا انعكس سلبا على و  الرهبة في نفوسهم،و  مما خلق جوا من عدم الاطمئنان
 .قتل روح المبادرة فیهمو  مهمالموظفین فثبط عزائ

 السكان في تسییر مواردها البشریةو  الاستقلالیة التامة لمدیریة الصحة إعطاءعدم  -
  .سیطرة مفتشیة الوظیفة العمومیة علیها خاصة إذا تعلق الأمر بعملیة التوظیفو 

  :بالنسبة لمظاهر الرقابــــة

  :رقابة المفتشیة العامة للوظیفة العمومیة

خذ على رقابة هذه المفتشیة هو طول مدة الفصل في الملفات الخاصة ما یؤ  -
عدم و  وهو ما یؤدي إلى تكدس الملفات على مستواها،الإدارات العمومیةو  بالمؤسسات

  .تقیدها بالمواعید المحددة لعملیة البت في الملفات

  :رقابة المراقب المالي

الغالب على الجانب الشكلي للنفقة دون الملاحظ أن رقابة المراقب المالي تقتصر في  -
أن تتعداه إلى رقابة الملاءمة، التي تفحص العملیات المالیة من بدایتها إلى حین 
انتهائها، كما یعتبر حق التغاضي الممنوح للآمر بالصرف من بین العراقیل التي تحد 

 .من فعالیة الرقابة التي یقوم بها المراقب المالي

  :مة للمالیةرقابة المفتشیة العا

بالرغم من الدور البالغ الأهمیة الذي تلعبه المفتشیة العامة للمالیة، في عملیة الرقابة  -
عداد التقاریر دون أن یكون لها  إلا أنه یعاب علیها بأن دورها ینحصر في الرقابة وإ

 .صلاحیة البت أو إصدار أي أحكام أو قرارات
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  :رقابة مجلس المحاسبة

 ه الهیئة هو أنها لا تلعب الدور المنوط بها في محاربة الفسادما یؤخذ على رقابة هذ -
  .لم تنشر أي تقریر 1995ذلك لأنها منذ سنة و  تبذیر الأموال العمومیة،و 

هو ما أدى بهم إلى و  المهنیة المتردیة لقضاة مجلس المحاسبة،و  جتماعیةالحالة الا -
 .هام الموكلة لهالدخول في إضرابات مما انجر عنه تعطیل الكثیر من الم

  :رقابة لجان التحقیق

على رقابة لجان التحقیق هو أنه لا یتم اللجوء إلیها دائما بل نادرا ما یتم  یؤخذما 
  . إنشاؤها

  :الرقابة القضائیة
السكان و  السكان تمثیل مدیریة الصحةو  الصحة عدم وجود نص خاص یخول مدیر -

أمام القضاء كمدعیة أو مدعى علیها، بدلا من حصوله على تفویض في كل مرة من 
صلاحو  السكانو  وزیر الصحة   .المستشفیات إ

  :التــوصیـــــــات
السكان یمكن الخروج و  على ضوء الدراسة التي تم إنجازها حول مدیریة الصحة

  :التالیة بالتوصیات 

 المنازعاتو  الشؤون القانونیةو  ضرورة الفصل في المهام بین تسییر المستخدمین -
 .ختلاف الشاسع بین مهامهمایص مكتب مستقل لكل منهما نظرا للاتخصو 

المصالح بما ورد في التنظیم الهیكلي لمدیریة  و  لابد من التقید في تسمیة المكاتب -
 1998ماي  12رار الوزاري المشترك المؤرخ في السكان المحدد بموجب القو  الصحة
 .جتهاد مع وضوح النصالأنه لا 

 .قانون الصحة الجدید الذي یواكب المتغیرات الجدیدة إصدارفي  الإسراعینبغي  -
اكتفاء و  السكان في تسییر مواردها البشریة،و  الاستقلالیة التامة لمدیریة الصحة إعطاء -

 .فقط الإجراءاتة مدى قانونیة مفتشیات الوظیفة العمومیة برقاب
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یوفر و  مستشفى جامعي في ولایة تبسة للتخفیف من معاناة المرضى إنشاءضرورة  -
 .علیهم مشقة التنقل لمسافات طویلة بحثا عن العلاج المناسب

 .مرسوم تنفیذي یعترف بأهلیة التقاضي للمدیریات التنفیذیة إصدار -
السكان تمثیل مدیریة الصحة والسكان و  نص خاص یخول مدیر الصحة إصداریجب  -

بدلا من الحصول على تفویض  ،مدیریة التربیةو  المواصلاتو  على غرار مدیریة البرید
صلاحو  السكانو  في كل مرة من وزیر الصحة  .المستشفیات إ

ذا تعلق الأمر السكان خاصة إو  الحكم الراشد في مدیریة الصحة مبادئلابد من تكریس  -
باعتماد الشفافیة في التعامل مع الجمهور من خلال تمكینه من الحصول على 

فقا لما جاء في المادة كیفیة اتخاذ القرارات فیها و و  اسیرهو  معلومات تتعلق بتنظیمها
  .2006مكافحته لسنة و  من قانون الوقایة من الفساد 11
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ة ی ر و ھ م ج ل ة ا ی ر ئ ا ز ج ل ة ا ی ط ا ر ق م ی د ل ة ا ی ب ع ث ل ا

س ل ج ل ى ا س ى ا ئ و  ل ا

ا س ا ب ز 
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ب ا ب ل ث ا ل ا ث ل  ا

ن ا ج س ل جل م ل ا ا ھ م ا ھ س و

ة د طلع47س ض ت : ي / یل ما ب ن جا ل ل :ا

جتة ا م ألتربیة -ل طی ي والت عال ن ال وی ى والتك مھنت اث

مام ھت � ي والت*لیم بالتربیة -ا ل وترقیھ العال ھ من ما ك ن ا ع ث  التعلیم مستوى رف

التربویة -الخریطة

.المھنیین والتعلیم -التكوین

ة بالھیاكل یتعلق ما كل في الرأي -إبداء ی ب ع ت ل  .ا

م رالنثل الجامعیة الخدمات .. طعا ! !یواء — ا خإءمم ا .أل

�قتصاد -لجنة 2 ة ا ی مال ;وال

سة را  تنفیذھا ومراقبة ومتابعة الو یة میزانیة د

سة سییر التجھیز اعتمادات درا  للو یة ا قتصادیة والتنمیة والت

 للو یة التابعة والمتقولة القارة الممتلكات تسییر ومراقبة -متابعة

.الو یة لممتلكات بالمزاد والقراء البیع عملیة في -المشاركة

صحة -لجئة3 ؛ائییئة وحمایة والنظافة ال

رقیة .العمومیة الصحة ت

 .خصوصا المدرسیة والصحة عموما الصحیة -الوقایة

شاء طى -العمل  .الصحة بقطاع خاص معلوماتي بئك أ

ي -إبداء رأ ي ال ج ف م را ر ب طھی ط ت حی م ل قبة ا  تنفیذھا ومرا

التلوث وددكافحة البینة حمایة على والعمل -المشاركة

-ل0 —



�نشطة جمیع ؛في والمشاركة الصحیة البطاقة في الرأي -إبداء  والخاصة العامة والجلسات ا

.الصحة بقطاع

ة جئ �تصال س ت ا !م وتكنوئوجیا :ا ع

"م وتكنولوجیات -ا تصا ت !ع ا

مل ع ل ى -ا ت وتوسیع دعم عل كا ف شب شیكة الھات ت و رن �نت ة ا ی � و  .بال

رید ب ت -ال ! ص وا م .وال

جنة �- �قلیم تھیئة ل :والنقل ا

سة را !سكان العمرانیة والتھیئة الو یة مخطط ومتابعة د  وا

العقاریة الترقیة -تشجیع

 .العمرانیة والتھیئة العقاریة الترقیة میدان في با ستثمار یتعلق ما كل في الرأي -إبداء

جمیع بالسكن یتعلق فیما الرأي -أبداء  .برامجھ ب

.والمسالك الطرق وشق الریفیة التنمیة—

ریة فروعھ بجمیع ؛لتقل“ جویة الب ي النقل شبكة توسیع على والعمل وال ف ف  .ا#ریا

.والجامعي المدرسي -النقل

جنة :والسكن التعمیر ة-ل

والتعمیر السكن برامج -ترقیة

.برامجھ بجمیع بالسكن یتعلق فیما الرأي -إبداء
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2013 سبتمبر



:المقدمة

ع انعقاد بعد جتما ب ا س مكت ي الشعبي المجل و ئ سة إل رئا س السید ب س رئی جل م ل د ,ا ع ب  و

صادقة �عمال جدول على الم ضمن ا حم المت ھ م م ع ن یرر؛أ أ ختیار 2013 جوا ف وا ة مل ر و د  ل

ر ف طرح على ا تفاق تم 2013 سبتمب صحة مل ة ال ظاب ك ة وا حمای ض البیئة و .للعر

ع انعقد ثم جتما ة ا جن صحة ل ظرا ,ال ة ون ع سا ث ع ل ضو مو ز تقرر ھذؤال ی ك ر ت ل ي ا ه ف ذ  ھ

ورة صحة على الد ة ال ط العمومی ضع ,فق رنامج وو ل ب ءسد ه | ت في عم را ة زیا  المرافق لكافة میدانی

صحیة ستشفائیة ال ة ا  ری جوا ف التابعة وال ختل م ة المؤسسات ل ف العمومی نیا للوقو ب وعن میدا  كث

ى شغا ت عل طنین ان موا ي ال م د خ ست م ة و ح ص ل ة ا د العمومی ر س ص و ت النقائ یا ب ا ج ی ھذا وا  ع ل طا الق

صة اقتراحات تقدیم مع ل وعامة خا صحة الجید للتكف ن ب و یة ھذه سكا ث > ال ت حی ة باشر ن ج ل ل ا

راتھا ق على التقریر ھذا !عداد زیا می ر ؛م

�ولى - م من :ا و س ی .2013/05/30 غایة إلى 2013/05/23 الخمی

ة - ثانی م من :وال و �حد ی ن غایة إلى .0/?21 ا ی ھ .2013/09/02 م

^١ 1ھذ قسمظ كط ؛ عمأ :محورین بمى ^ إ س إ \ ' '

ةرالجوا حةصال ٠ ٢ .ی ٠ ١ ٢'^

صحة * شفائیة ال ست .ا 

2 -



> :سکانسکا الخدمات متعددة الھادة =

ز ھیكل س ق ممتا ي و ئ رة ویأو المؤسسة إدا

ت ~ طا شا ة ن ة صحی ختلف ة م دة جدا وكثیف جی ة و طابق ما م مة في ورد لما تما علی ة الت ی ر زا و ل  ا

صة ت4رقمت ت الخا عبادا دة بال عد حتوي الخدمات مت ع على وت "زمة المرافق جمی ل ال طبي للتكف  ال

د جی .ال

ح “ ة جنا وی شا شھد ال ھ مكثفا إقبا  ی م ھ ن ض و جھیزات بع  الت

ص ب سة النظافة أعوان فى نق حرا /-المائقیرأم و وال

> = (JM4J LjLaJÂJ) S j jx la  S j L x J ء و
ة طور فى ” ة التھیئ طریق دة وب ة جی حھا تقرر بالصیحة جدا و ئق طة فت ة مناو كئق  ب

> = (1 L jU jd J J  a JJx la  S jL xJل :�1£ل

م قدیم ھیكل ~ د ق ت وی ة خدما صة و عامة صحی ة مخت عة جدا كثیف ومتنو

� � ل � ة م1م % ھ
عادة — ھا إ ھیئت ھا ت ز ھی ج ھ وت ل ع ج طة و ة نق وب ا ة من ی ل ی ل ھا بجزھا عل ج طة و  نق

����� ��� �� �:îp f J k l A j ÿ  S j j x l a  S j Lx J) < =

ضیق قدیم ھیكل ” وم و ت تق خدما عة ب "ج قا ب مع ع عة المخبر غیأ شعة وقا � ي ا دار وتأو

ي مرضى ل0 عددھم یفوق الذین المكر م ف و ص • ئق وغیر ضیق جد جناح في ل

W Ê Ê Ê Ê Ê 0 f̂  :tûU J j& l *
ÏÏBBL w i

عادة — ھا إ ھیئت ھاوتو ت ع زھا سی جھی ھا وت جعل طة و ة نق وب ا ة فن  لیلی

> ص الخدمات متعددة العبادة =
ھا أعید — ھیئت ت تقوم جید بشكل ت خدما ة ب صة طبی :في ومكئئفة مخت

ة ٠ ض مراقب  السل أمرا

ب ٠ العمل ط

"حظة ظرا :م عدم ن ة ل طابق حة م صل ة م ض مراقب ض و السل مر را م � ة ا ری د ص ل  ا

ت صفا موا ص لل صو ف من علیھا المن رة طر وزا ظرا و ال ة ن ر و ط خ صة — العدوى ل  وجود مع خا

ة انتظار قاعة ر ی غ طة ص ختل ل نقترح فإننا —م حوی حة ت صل ب م ن إلى العمل ط  .آخر مكا

شعة جھاز ” � .معطل ا



������ ����������� �������� ���� ������ ���� � ������� � ;

المصالح

ء أمراض سا لن د و ا ی ول ت ل  ا

ر و ا نعاش ی خد ت ل ا

 ا#طفال طب

الجراحة عئیر

الصیدلیة

ا#شعة

المخیر

ع می ص المرضج ج ضا ح ى م حت ن و ت م ا ی و  ل ا

ورة مجا ي یشجب مما ال ض ف ضا ل ھائل اقنال و )كبي اكت صحیة الخدمات مقأب جیدة ال تقدمھا التي ال

ع می ح ج صال ع ,الم ة م ر و ر ة نھارا ودیمومة سی حد و م و ق ا ط ل !داري ا ق ا ری ف ل ا و

ي طب ھ ال ي وشب طب ص رغم المتكامل ال ي الھائل النق طباء ف � صائیین ا خ � ریق أن إ  ,ا  الموجود الف

ل ه كل یبذ ھد ي ج لو ا ستقبال ف كف لت ى الجید ا ض ر م ل .با

ل مث دة عملیات في الخدمات وتت و  ى التي ال دة 8000 نتعد ویا و  صریة العملیات مع سن  القی

حیة جرا ى وال ة 2000 تقارب الت ملی ویا ع ت جانب إلى سن شفاء وحدا ست صة ا  حدة وخا ة و ع ب ا ت  م

خطورة ذو الحمل عالیة ال ل ال حالی ت والت معاینا عد التي الخارجیة وال ت ت را ش ع ف ب ا ا#  ی و ن  س

ضافة ف إلى إ !یكوغرافیا الكشوفات آ  .با

ي ������� س م س ح/ س /

ي و حت ى المؤسسة ھذه ت صا عل طریقةم زة ب ة ممتا ة و ئق ح ی ر م و

- 79-



ف كما ب یعر �طفال ط ع من مكثفا إقبا  ا می طق ج و یة منا ل ال ل جید وتكف ص وا مت م و غ  ر

ظرا وذلك ا#خصائیین قلة ء یبذلھ الذي الكبیر للجھد ن ا ب ط � ن ا و م ا ع ل ن ا و م خد ست م ل ھ وا ب  ش

طبیون شیر ,ال طاقم إلى بالذكر ون !داري ال ق یقوم الذي الفعال ا سی ق س مع بال ي المجل طب ضع ال و  ل

!مكانیات كل "زمة ا ة ال ضروری ت وال خدمین خدمة تح ھم المست حسین من لتمكین صل الت  في المتوا

ضى الجید التكفل .بالمر

صائیین �طباء �خ و ج ف ا
ص - ھ المستخدمین في نق طبیین شب  ال

ص " خز النظافة عمال في كبیر نق وال

ء التھیئة إتمام في كبیر تأخر “ ر خا ال

!قبال — زاید ا ى المت ض ر م زاید لل رب ٠٠ ب المستمر والت

صبحت بحیث المؤسسة ة أ سب "ل ن ض ه،ف ا ستغ ح بع صال ق الم %.ا00 تفو

صایة مع البحث جلة حلول عن الو ف عا خفی ضغط من للت ى البشري ال المؤسسة ھذه عل

:ا قتؤاحات *

!سراع ة ا جدی ھذه اصة ص ا إتمام في وال ر المؤسسة ب ی ف و ت ت و زا جھی "زمة الت ال

-80-
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جدیة م إنجاز في ال ما ریع وإت مشا ع التابعة ال طا  .للق

ضع !مكانیات كل و "زمة ا ى !تمام ال شف ن مست ة جدة ب ي مھنی  . ا#جال أقرب ف

رة ل ضرو سجی سة اتجاز ت ة مؤس صة ثانی خت ي م ع التولید ف ر م ب م ة ع ح را م و ج س  ق

ش !نعا .ا

ب عادة یج ة إ ھیئ عیادة ت حیة ال جرا ج عاثیا ال ق صال معاییر وف صحیة ال حدیثة ال ة و ال ص  خا

ص فیما حتیة البنیة یخ ؤام و الت صزإأ|ل ن الف ع بی طب م حة و ال صل ب م شرعي الط  .ال

عیادة أن بما شمل ال ك ت ص صا خت حیة ا ة جرا ختلف ب م صل فیج ن الف ی ت ب ا ع ا ر ق ب م ع

ة ^١١̂ طریق ة ب م ,y .طمی ج ا

ستعمال "نیھ ا عق ع في ال وزی زانیة ت می رد ال شریة والموا ت على الب ع المؤسسا ك م را ش  إ

س طبیة المجال ع إعداد في ال  .التوزی

سعي ب ال ستقطا طباء من ممكن عدد أكبر   � ن ا صائیی خ �  . ا

ل و ئي مخطط وضع ضرورة ھعي  . الجراحي البرنامج ل

ص أجل من السعي خدمة مدة تقلی مدنیة ال ء ال $طبا صائیون ل �خ ي ا ة ف سة مدین دة �ن تب م

ت 03 وا �سباب أھم من تعتبر سن سیة ا رئی عدم ,؛ ھم ل مدینة ھذه على إقبال  .ال

ي التفكیر شاء ف ي أقطاب إن ك ف ص صا خت ة ا حیة طبی ب وجرا ت حس زا متیا ت ا مكانیا  كل وإ

سسة ن ا؛تشفانجة؛مؤ ضما ء؟^^^آلوفر ل با دل ؛ ع المف|ثصدن ا و ت1الذش وق ن طا _ة م ب و  أذا

ت جا  ستع مج وإ رنا ي وب ضافة جراح ي إ و ھ مإ مومة ض دی صحي التكفل في ال ى ال ض مر  لل

ت وتمركز كجھیزا ^١ ا ة ^ ئ دی ح ل ا̂ ^ ة ھ خا ٠ ال

ف كاث جھود ت ي ال مع ة أجل من وال ھیئ �رضي ت شروع ؛ا ق لم ح ى مل شف ي مست ع م ا ي ج  ف

طار حد التعاقد إ ت من لل " ضى تنق ج المر و یة خار ن ال وی و یتنا أبناء وتك ي ل ى ف ت ش

ت ة المحا  م دل - ال

ي  . CES العالي التعلیم شھادات �كتساب ا#طباء لتكوین المع

عاة را ي التكوین م ي المعھد ف عال ن ال شبھ للتكوی ي ال ب طب ت حس جیا ء الدوائر حا ا ط ع إ  و

ویة �ول ن للطلمبة ا طنی .النائیة المناطق فى القا

حدیثة الطرق استعمال "ح في ال ص طرقات إ ریفیة ال ي الحال ھو كما ال ف ف ریا ت أ ا ی  و 

وسط .ال



جعة ضرورة ٠ طة مرا ة الدتسحیة الخری و ی ة إنشاء وخاصغة لل س س ؤ ة م ی م و م ة ع ح ص ل ل

ریة جوا ة ال عقل .بال

ف مركز إنشاء ضرورة ن عن للكش ن الثدي سرطا م عنق وسرطا ح ر ل ر ا ظ د ن ی ا ز ت ل  ل

 . و یتنا في الخطر لھذا المستمر

حد الجھود تكثیف زاید من لل س خطر ت  . الكبدي الفیرو

ضع ضرورة ط و ط ي مخ ج و ئ " ع ة ■النقابات ؛ل شفائی ست !  .ا

ضع رنامج و طط ب ي ومخ ل و ئ ة دور لتفعی ی ف ری ل ما ^إ ج ف ال خفی ت من للت ا ن ا ع ء م ا س ن ل  ا

ف الحوامل خفی ضغط وت صاعد ال !ستشفانجة المؤسسة على المت صة ا وحیدة المخت  . ال

ت خلق ضرورة رام آلیا حت ر في التسلسل   ق غإئ ع% ت كافة ال ة مؤسسا و ی  .ال

ب ف وجو كثی ^١ ت  والمرا؛ئبة ^

ت من ا ستقبال وحسن التوجیھ جعل ویا ول رامج أ صحیة المؤسسات ب  . ال

ة إعطاء وی ول � ع ا طا صحي للق ھ في ال جی و ظافة عمال ت ة إطار في الن ك ب ش ل ة ا عی ا م جت !  ا

صة صر وخا ي العن و ك إ م .ا م

س ن المستمر التحسی سكا ة ھذه ل ی عة عبر !  !ذا ف ا صح وبة وال مكت ك ال ل ذ ك م و ا ی �  ا

حسیسیة ي على للحث الت ط روح الت ة ب طن ب وعدم الموا ت تخری ث كما المؤسسا د ي ح  ف

ت ة من العدید في العیادا ص خا م ب ات ی د ل ب ل ح في ا صال ستعجا ت م  . ا 

ص خل مة التالفة التجھیزات من الت دی ءئق طرق العیادات إفي المخزنة و ة ب ونی  من للتمكن قان

"ل خدمات المرافق استغ صحیة لل  .ال

حداث في التفكیر شمسبة :الھ%ةة خدمات است  .المؤسسات في ال

ب حوظ الغیا مل مدیر ال !ستثعقائیة المؤسسة ل ا ا ی ل ح ف ى سلبا أثر مما صال ل م ع ك ح ت ل ي ا  ف

رھا سیی ھ فإننا ،ت حمل مسؤولیة كامل ن ع لتدارك ال ضا �و ت أقرب في ا .وق

صائیین إھمال من ٥ حظنا لما نظرا $خ سانیین ل ف من النف ت طر سا س ؤ م ل ة ا ی ح ص ل  ا

م د ع وفیر و ھم الخاصة والتجھیزات المرافق ت ب فإننا ب طال ل ن ھا النفسي الطب بنفعی . فی

ر ر ق ة م ن ج ل ل س ا ی ئ ة ر ن ج ل ل ا
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ة سل سید مر ر ال صحة مدی ى السجان و ال سید إل س ال رلی

س ي المجل شعب ي ال �ئ و .ال



ة ری و ھ جم ة ال ری زائ ج ة ال طی را مق دی ة ال ی ب ع ش ل  ا
ة ر زا ن ر الصحة و "ح و المكا ك إص شفی ست ع ال

ة ی ر ی ئ ة م م د ن و أ سكا ة ال و ی سة ل تب
#.. / رقم مم.و مق. م ص ت 2013/ص ن ه س/

:في تیسة
ق؟أ'إ تأ

سید الى /ال
س س رئی ي المجل ب ص ي ا ن � ل,  ا

م / ال،سید سة وءھمة و س،ة ة1ر#ء ) تب ( ا

ق ف/ي ”،إلحوضقع ش .الصحة لحئة ت

ى بناءا ت عل ھا جی و مید ت ي ال "ل الو یة وال ص ا جتماع خ ل الخا شغ الئالن'ة اا؛.یة.>ا المررة بأ

�ني الشعبي .،المجبر 2013 لمنة  ٠ ءماث كل.نأمج الصحة لجنة تقریر إدراج تم أین ،2013/10/13 بتاریخ الو

ن بنسخة إفادتنا منكم أطلب أن یشرفني عل'ه و ن علور عرضھ أجل من التقریر ھذا ء  أأ.مؤمسل

ذ المعني ألصحیة خا ت ! !جراءات ة "زمة ا ال

!3 كمح،د 2 2 ا

� ه



ضیر سید ت ر ال صحة مدی ن و ال سكا ر إجنءات حول ال سیی  ت

ت شفالھة العمومیة المؤسسا ست � ت و ا العمومیة المؤسسا

حة ص جو لل ةاريال



ث ي ر و م " ل ث ا ي ر ي ا ز # #ئفيضم ا ة1ا __ _ _ ا $ ي ي ع ش ل ا

وة ق والسفایتي العمیق وزأ ل �سو،ةمیآءى ؤ وأ ا

Ü فیرفیق شط L\nlt م ا ق س ل ا ة و و ی ا ل س م

قمحریر٠٠ ٠٠
ء>—ي. ي م1ا م — ن

ك ه ق ی ت أ م م س ؤ ف ق ل ف أ س س س ی ضف ؤ ك ع ل ف1 ا ھ ؤ ؤنأ س و س ! 

صأوى ه ضؤئمم ح ال ضوھھ ق ألمم ھ م ل ق ل ی ر ا و ج ل  ا

م ه ا ذ ھ ة نمؤأ ا و التحشنمفؤش و س س س م ب

أ ر ی ض ح ل ت غ ش ة # ر و د ل ة ا ی د ا ع ل ا ولى أ
ة ذ م 2ل 0 0 س8 جل م ل ي .ل عب ش ي ا و ن ل ا

م ی د ق ي / الدكتور ت د س ل ن ا م ت
ر ن مدی سا ك س ل ا و ا د ص ل ا



ة - ط وا ھ ألش و ا#طباء ز^سكإة ھ ن ب و رنامج طبقأ ش صل ألتكوین أب المتوا
ل - م ن عیم على ا د ح ت صال ة الم ی ئ ا م د سأ ! طباء ظلف ؟11ل,ا صدا'ئفیو أ ا و طبیون شبھ ،عامون و ن لق ذ ك

ح عمال صال إ؛خ ,ى الم

ت سا س مؤ ج.ال صدومدة � جة ھ ض و ھ ھ iی - y j؟

ط فتح - ة نقا وی منا طییة لل ى على ll.in_4 الشبھ و ال م س ض م ة الھیا'كل بع حب م ل خارجیة ا , ال
وبة جداول إعداد - طبیة ألمنا . أل
ضى الجید التكش - حیة من بالمر ل بآ ستقب ! "ج ،التوجیھ ،ا �ث'دعةا ،الح طبیة _،اأفحالیأ ا . ...إلخ ال
ح - دة دور فت و  ة كتلك المغلقة ال د ج وا ت ل عیادة ا مریج و الزرقاء عین ألخدمات ألمتعددة بال ال
ت تفعیل - طا شا طییة الفرق ن ؛لمتنظة ال
ت تفعیل - طا شا ح ن صال �وبب% .علم م ائطب'.ھوھاني و ا
ة - صل ھة موا رامج تنقین متاب صحة أأود,لتیة الب  أل
ذ- ی م م . م ب ت  . 23،22،�25،2 رنم الوزاریة ألتطم'أت م

ر إعادة ب2 ظیت ل ا  ك ھا ة لل ی س
ضافة - ة و الترمیم أثدخال من ه إنجاز تم لما إ حسین و تھیت ك و الداخلي للمظھر ت  للھیاكل رجي١أ

صحیة خارجیة ال م ال ة سیت مل ك ى ما ت ل من تبق شا ى أ ى عل و ست �خر الھیاكل م .ى ا
طار في - ر إعادة إ جا !ل سیتم الھیاكل لھذه ا  حدیثة تجھیزات إقتناء على العمل 2008 ستة خ

صریة و ى المخابر لكل ع ى ط ھیابة مستو ك و الخدمات المتجددة ال س كذل �مر نف سبة ا  ة �جھز بالن
شعة � �س.ئان كرأسي ،ا سة ات ’؛أتجھي!و ا مك ل أ

ن - سی د ظافة *ط شرو ت ألن

ي ”3 ح م { ھ ق ل ح ن ح م ت مح م س
وقیر سیتم - ى بالغدر ت "نمھزة المم �دو؛ت و ل ة إطار في ،ذلك و ا ى شاملة صلی ى ط ستو الھیاكل كل م
ر و بتنظیم المتعلق 2007/11/22 : في خ أأ-مؤر 07 رقم الوزاري الملشور تطبیق - • ا#دبیة شبی
سدانة - جدید و ت العتاد ت
�جھز كل جرد و إحصاء - ة ألوزان امحملیمات إھئاز ، فم ة أ جدیدة ی ك و ال سبة كذل صحي التقسیم بمنا  ال

140-07 م سو للھر طبقأ الجدید
ف - ن توظی سی ن و مھند طبي العتاد دنح.دیانة في ھلین مؤ تقنیی ال
وفیر - وبة الكمیات ت طل م �دویة ،مز |ل ك و ا م ز ل ت س طبیة ا ال
ت المتابعة و الممدتمرة المراقبة - ر 'لعملیا سیی �دویة ت شیة و المیدانیة اة الزیار یق طر عن ا التفتی
ث - ن ح ی ول ؤ م ل ن ا ف ع كثی صا ت ت !ت ن أ ة أجل م رب حا ت م عا طا !نق ض أ د لبع وا م ة ال طبی  و ال

صید نیة .ال



ة ط ل
عادة - !عتبار إ ى ا شف مست دة یز العز عبد ي خالد ل عیا حیة وال ح عالیة الجرا سة صال .بتب
جھیزات إقتناء - ت طلمیة ت یا حف م م و یة ل .ال
ة - خفیفة الوحدات وتومدیع تھیئ .ال
ع - جھیز توسی .الطبي الشبھ التكوین مدرسة وت
ت 10 ;اتجار- عا "ج قا رنامج إطار في ع طاعي الب ة الق ی م ك , (. PSD )ل

ز جا ش20 -إن ج " ع ة ع ا ج .طؤ؛ث .نلم )ص الھلدي ھم ' PCD.)
ة توسعة - ى وتھیئ شف سن ة جدة بن م سة مھنی .تی
عادة - !عتبار إ ى ا شف مست ریة ل كا زة العوینات ،ب وون
سة - را ة وإتجاز د ھیئ ة مقر وت ری صحة ددی ن ال ي سكن + والمكا .وظیف
سة - را جھیز وإنجاز د شفى وت ر إ20 العقلیة اض ا#مر مست ری سة س .تب
سة - را جاز د ز وإن ھی ج صحة الوسیط المركز وت سة العقلیة لل .تب
سة - را جھیز وإنجاز د سة باستور ملحق وت .تب
راسة - جھیز وإنجاز د دة عیادات وت عد طمة المرجة الخدمات مت سة الزھراء وفا .تب
جھیز إنجاز - SAM وت U رتین سیا طبیة الوسائل بكل مجھزتین ) صال ة واجھن ال !ت سة (ا  .تب

س ك م ا ص ة ج م ر ی م ل ة ا ط 2008 ل
دة - ة عیا د د ع ت مت ما خد ل ا ا ك ش ا ك س سة ی .تی
عددة عیادة - ت دار + الخدمات مت ما حما دة.بال سة و  .تب
"م - ستی ت إ ف نقل ووسائل معدا سعا .وإ
ل الجراحة عئابر مستوى على الكشف متطورة أجھزة إقئثاء -  Cilio, Fibro, )جھاز في سد

Echo doplaire ح و كحم زا ح ( الھرصوئیة جھ؛ صال ة !ستشخالیة1 العمومیة المؤسسات ل و ی  بال
ل معانات من للحد ق ضى ت .ألمجاورة للو یات المر

06



ء آمح،بإمشجإذقلم ر طا رة ا# زیا صحیة الوحدات ل ء مع التنسیق رغم النائیة بالمناطق ال سا ؤ  ر

ص ب لا للطئو ذآ ق ص ر ن ،ا ة ؛ ؛ ر أ می ل ةأ وا م ن ى ( ك ة1ألمؤسس ى ص عل ی م و م ن ؛ صحة ت مم
ره ^ا ج ھا ‘'.'.11V ال ت الحدیثة شأ

ر ض ^ ةسیا !س ا د عافا ذ ء لءاداة ویىس ة ا د ت س خدما صة ال خا ي و ^،١٥̂ ط1نق ف
ا خ ،١ ه- ^ "م با؛د ^ رة است جدیدة ا سعاف سیا  ال

ش ظ � ر اجل >، د را طق ة ا 'طباء إ د م  النائیة المناطق في خا
م ؛ ت بؤ ص رما مث ربض. وفی ^١ ت ط ^ م ن "ئ ت س ریة ا جوا ديالج التقسیم بعد ال

م م ب د م م1ج م ض ^ خ إ ء م ئ م سإ م ھ ض ن ب ل ؛ ي ت خ م ی غ ر و

13



م ق ح1م ف 5 ر

ة تقریر جن صحة ل ن و ال سكا ة و ال ى لمجل«س!ب الییئ شعب ال

ي �ئ و ة ال سن .2008 ل



ة ب . ر و ھ م ج ر $ ا ر ئ أ ز ج ل ة أ ض ا ر ط د ل ة ا م س ل ا

٠ -ص ھ٠ س ق

ة ن ج ة ل ح ص ل د ا ؤ ا ع ل ا ة و ط ب ل ا و

ا ر ی س ورة • د ى لل منة ا#ول ت 2008 ل د ة عق جن صحة ل ن ال سكا  والبیئة وال

ت عدة سا سة جل ة لدرا م ومناقث مقل رأل صب ن م ال ف م ة طر ح ص وال ن مدی كا م ل  وا

!ح ص ت وا ا ی ف ش سن طرق ،وقد ا ش ت ر ری ق ت ل طة ا ر خا ھ ال م س ي أئجمح،یمة ا ت ل  ا

ت خل ز د دحی ی ف ن ت ل ة ا ی دا ي ب ف ن ل 2008 جا وی م ت ت ل سا  العمومیة المؤس

سة دننثفا دیا ودعمھا ا  دا وبشریا ما ك ت و سا صحة العموصیة المؤس ة لل ری جوا  ات

ي ت ل ي ا ت ھ دا یا ع ل ة ا د د ع ت م ل ت ا ما د خ ل ج وقاعات ا " ع ي أث ت ل ت ا ح صب  الرقوبمر أ

م ھ # ى ا ب ف ری ق صحة ت ض صن ال وا م ث ن ا و م نا صغیر مستشفى بمثابة م و  سل

ن قریبا ن م ا ث ن اقامة م ط وا م ھ ال رفی ت وتتوف ما د خ ل ة ا طبی !جیة ال ل والخ ب  ق

ر فكی لت ى أ وجھ ف ى الت ل شفى ا ل انمست مئ ت وثن سسا شفأئیة العمومیة المؤ سن  ا 

م ت أ د د ي انمؤوج 140/07 رقم بالمرسوم ح ة 2007/05/19 ف د مأ ث 33 ا

ؤ ؛ س س



ت سسا سسغائیة أمحمومة *المؤ ة أ  ب ت

ت * ة العمومیة المؤسسا ئی إ ف سث ؟لشریعة ا 

ت ة العمومیة المؤسسا فاثی ستث ألخوصات ا 

ت '•ب " العمومیة المؤسسا ستثمأبی مرسط ا 

ت سا ؤ م ل ا ة العمومیة * ھ ل ا ضف ونزة ا 

ة ألعمومیة *'المؤسسات شفای ست الخاثر بئر ا 

ت— زیة للحصة العمومیة والمؤسسا جوا ھا ال د عد (06)و

ونزة ،نقرين ،العوينات ،الشريعة ،تبستر الجواريةللصحة العمومية '•^المؤسسات

رالخاتر .وبئ

ة ونظرا می ھ ا # ذ س ؟لقطاع ھ حسا ل ودوره ال ضا ي ال ة ف ن حیا ط وا م ل  ا

ل كف ت ل م وا ج ل ي بصحتھ ا ل ف جا وقایة م م وا ستشفاء ال ف ی كت  اعضاء ی

ة جن سة الل ا بدرا ذ ف ھ مل ل ت قاموا ل ومناقشتھ أ ة بزیارا دانی ل می ج  ئ

ت ة العمومیة المؤسسا ی ئ فا سث ت ا  صحة ومؤسسا ریة ال جوا �یة ال  ،محبرألو

ى ن حت ك م ت ن ن �ت رفع م ت أزشغا جا یا حت ن وا طنی وا م ملین ال عا  بھتین وال

ن ل سواء أثمؤسسنی ي والشبھ ألخلبي ألسرك عما ط ن أل ی دی دا ! وأ  ا

ü أو ت l>

ن ریة إ صحة مدی سكان ال ت وال د د ه ح ذ منة ھ ة ال جی تی را ست ن إ حسی  تن

ت ما خد صحیة ال ل ال ك ر ل عب ك ھیا ل �یة ا ك بالو ل ذ د و ع م ب قیی ي ت  واقع

ت جا ھا حت ن   ط وا م ل صحیة ا ص ال ي وتشخی ن دا ی ل م ك شا م ل ص ل ل ورغم والنقائ  ك

ت دا و ھ ج م ل ل ا و ذ مب ل ف من ا ر طر صحة مدی ن ال مكا !ح وال ص ت وا شفیا المست



ء توفیر - طبا ن ا# صائیی خ ن ا# دی ث م ا ھ ی وأ ل صق ت ج ة المؤسسا ھ مإب سث ما أمحموصھة ا# سی �  و

ش مرأ ء أ صإ دو أ ي ول ت حة ٠ أل م جرا ما س حة ،أ جرا ب ،الخامة ال ل ط فا ط # ض ،أ و ئد

ت ! سف ب ،أ ش ،امحیون ط ؤموأ د أ ك .ریة أ

ھ أثوحدأت ومحسن محیل - م س م ا س رقم الخدمات لقص من محاني أ  .ش'ةوفر

ص وأللنق ظ صرفي -ئ ن ا ھی ص ما خ ءا  أ مب س ي ا ض ف صي النساء أمرا عقد اللجنة تو  ب

ت قیا فا ت ء مح ا حبا ص أ  خوا ن ثمكمحشف أل ت م ن معانا طنی وا م ,ال

ة توصي“ جن ء الل ھا ة بال ی ى ومراقبة صنامحعة خل ت مستوى عل مؤسسا  أء#سشف{قھ ال

ة ری حوا ن باحتجاجات تتكفل وأل یی طن وا م .ال

ععئءالعنایة - !ققة ا صحیھ ثملمؤسسأت أل !ع أثو#یة بعاصمة أل !ءضط  محلى بمھآمھأ ث

وجھ ل ال م ك # .ا

م - ما ھغ ب ا  جان ل را ی وف ت ي ب ع ما جت صة أ  ن خا سك ى أل ین ن فثة ت ضما ءل طبا رھم ا# ستقرا  ا

.الصحية بالمؤسسات

جنة ھمرو اللجنة رقص الل
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6 ربمم ق \حم
ة العمل برنامج سن ص 2016 ل خا حة ال مكاف ض ب ا#مرا

ة متنقل ق عن ال میاه ش ة و ال ظاف ط ن حی م .ال



جمھوریة ة ة—الجزائري ال طی را ق م ی د ل ة ا ی ب ع ش ل ا

ة ی ة و  س ی

2016 جان%



�جتماعات جدول —� : ا
ج م ر ب ت ت عا ما جت ة ا ی ر ھ ن ش وا ع ب # ت ا ك ة م ف ظا ن ل ت ا ا ی د ل ب ل ر ل ف م  ب

ة ی ر ی د ة م ح ص ل ن و ا ا ك م ل م ا ی ی ق ت ھا ل ت طا شا ى ن ل ء ع و ر ض ی ر ا ق ت ل ة ا م د ق م ل  ا
د د ح ت ا و ھ د ی ع ا و ا م م و ك ن ھ ی ب ي م ل ف و د ج ل ي ا ل ا ت ل ؛ا

!حظات م ص م و ب ل ا الشھر

م ءم اصار العلدبات ٠ ائا للدم ح ص م’ددا م

2015/02/02 ء ا ئ ! ئ ل ا فیفري
2015/03/02 ء ا م ب ر ا  مارس

٠ ٠٠ ٠ ر مب ر ٠ ٧•ى ٢^٠ ٠ ٠

ر ری قا لت ا ة ب ری ھ ش !ثیة و ال ة الث وب طل م ل  .ا

�جتماع “ عة على یكون ا سا التاسعة ال

ح د  ة ممثر 1ص ل ر ا د ة م ح ص ل ن ا كا س ل وا

ا/04/04 20و ن ح م � ا أفرید
2015/05/04 ن ب ق $ ا ماي
2015/06/02 س س خ ل ا جوان
2015/07/04 ن ب ق ا  ة ب ل وب ح

2015/08/02 ء ا ث ! ث ل ا اوت
2015/09/04 ق .١.. ا  ١ ١ ٨ ١ ١ ق ى

•ر ٠

2015/10/03 ن ب ق ا  أكتوبر
2015/11/02 ء ا ع ب ر ا  نوفمبر
2015/12/04 م # ...د , ا ر مب س دی

2017/01/02 ن ی ق ا  جانفي

ط ق ط خ ل م م ث ة ا ط ة 2Q16 ل ی ض ة ل س ل : السكاؤك و ا
ح صال م ة ال ی عن م ل ا المسطرة الئثباطات م ء . البرنامج

ح — صال ب ا#وبئة علم م والط
الوقائي

ظ ،مكاتب" صحة حف للبلدبات ال

ت الدوریة المراقبة” سا ؤ م ت لل  ذا
الغذائي الطابع

 الكلور لنسبة الیومیة المراقبة—
ع زب و ت ن یا و ط ل مشورات و م و  ح

الموضوع
یر وف ت ى الكواشف " ى ط و ست م

المخابرالمعنیة
دة عا د "إ ی ع ة البلدیة مخابر ق ظاف ئ ل  ل

ي الوبائیة التحقیقات إجراء— ھا ف حین

م- ج ھ و ء إ ق ق ة ح /م

ة ء
ا'ا— س أنغل؛ئیة ت’ك

\

ة ح ف ض خأ را ة ا#م ل ق ن مت ل ن ا إ ع
ق ی ر ا ل ب ع ل ت ٠ا ا س ك ا و
ة ی ت ذ ن ل

ح — صال ة علم م  و ا#وبئ
الوقائي الطب

ت - ا ب م ل ل ا

ت تنظیم“ ! ب لقتل حم !  المتشردة الك
حرص ي تنظیم على -ال ملت  الرش ح
 الحشریة بالمبیدات
فل ك لت �ت -ا حا  إجراء و المسجلة بال

 حننھا في الونائنة التحقنقات
جة عال م  بالمبیدات المستنقعات میاه -
الحشریة

ة بمثر شھري إجتماع برمجة- ری دی  م
ب ممظي مع المكان و الصحة ظ مكات  حف
للئلددات الصحة

مى ح ل ا المالطیة -
 الحلدبة اللبشعاشئبا—
شمانیا— لی  المشویة ال
 المائي الكیس—
النھش و الكلب داء—

الحیواني

ه

ة ح ف ا ض ئ ة ا#مرا ل ق ن ت م ل ن ا ع

ن غریق وا حی ل ا



م ق ح1م ف 7 ر

ضالھة ا#حكام صة الق خا صحة ال النسران و ال

�یة ة لو س .ت



مة ك ح م ي ال �د ة ا ة 'ب س د ت

ھ ھ أ ی ی ط أ ر ؛ ھ م ی د أ ھ أ ی ی ع ن ل أ

ء محامحمحم ن ل V؛أیإ^محر 1ز^� I ^ةءج^أ ;

;طیھ المدعى

وریر

الحلساتالطنبة
"ثة و ألفین ر ث عث

ة س ا ئ ر د ب ی س ل  ;ا؛ر ا
ة وی ض ح د ب سی ل  ر؛آإ ا

ة و ضوی ح رة ب سید  ؛،ال

ر ض ح م د وب سی ل ̂ 'ؤة ا

عدة سا م د وب سی ل I^٥١ ا

ر د م م ك ح ل $تي ا ھ ا ئ ا ھ ة في ب ی ض ث ل شورة ا مت ھ ال ی د  13/00089:رقم تحت ل

ة(; ٦ ن ی د حة م ص �یة والسكان ال ي في والممظة تبسة لو ع د م ل ا

ر شخص صحة وزی  والسكان ال
ن عنوا تبسة ;ال

شر صومة المبا خ ل طة ا س وا ذ ب )؛(;ا#ستا

علیھ المدعي
صحة بمدیریة الوظیفي السحن ; العنوان ئبسة الجرف سابقا والسكان ال

ن ة إ م ك ح م ل �دال ا ة ا ة ب س ش

ي سة ف جل علنیة ال دة ال ضق د خ ا ئ ا ت 2013/05/14؛ب

ة ل ا د ل ا

ا س ی ئ ر

را ا ش ست ر م ز ف  م

را ا ش ست  م

ظ ف ا ح ة م ل و د ل  ا

ن ی م ط ا ب ض ل ا

ة من ھ ج

ثانیة جھة من

™م ,
ج■ام..':جم وئأ .; سم

ضى مقت ن ب انی ق ضوي ال ي المؤرخ 02~98 رقم الع ر 04 ف ل9 صف م ب الموافق ل

ق 1998/05/30 ل س ا ا و د � ما ك حا م ل ة)با .ی

ضى مقت ن ب و قان ن 09~08 رقم ال ؤ م ر 18 في ال ق 1429 صف واف م ال

ن 2008/02/25 ل حمءتتئ-ء م س !ج قانین ا !داریةو مدنبة1ا اءاترا  دالموا ط V ،ا

 م 896 ،889 ،888 ،885 ،884 ،876
ع بھد ستما � المقرر زج السید إلى ا

"وة في ب تقریرعرھاا ت و مكت  ال

ع بمد ! ط د المكتوب التقریر على ا  می  لل

ستماع ى وا  إ إل ھا ھر ظات ح ! .الشفویة م

ظ حاف الدولة م

ة ح ة من ل صف



ث - خ أنھ حی ری ب و 2013/02/07 بتا ضة بموج ى إفتتاح عری ت الدعو د أمانة لدى أودع
ریة المحكمة !دا ت ا صحة وزیر المدعي أقام ٦3/89 رقم تح ن و ال سكا " ال ل من ممث  مدیو قب
صحة سكان و ال و یة ال سة ل ى تب ریة دعو دا ا المدعى ضد إ مدیر أن فیھا جاء طی
حة ص ن و ال سكا �یة ال و ك تبسة ل ت تمل ظیفیة سكنا خل و ة دا طع ض ق عة أر ك تاب ! م  الوطنیة ل%
ة مل حا ستفادت وقد رقم ال ن من إ م صی ح ھذه الت طعة ب ضیة الق �ر ن ،ا ھ المدعى وأ طی
ي سكن من استفاد ظیف رید و ب مر تشیید وی !ء و آ ستی ى ا  غم السكن منا عل ره ر كنھ إنذا  لم ل

ف غم یتوق ة ر سل حبة مرا ن صا دیة الشأ سة بل ا تحرك لم التي تب كن س لذا سا " دعواه قبول یلتم ك  ث
ي ع وف ضو مو زام ال ھ المدعى إل ة طی زال دة أقامھ الذي البناء بإ عا حالة وإ ى ال ت إل كان  قبل علیھا ما
عھ مع ذلك ضا دف سمائة قدره تعوی ف خم ج500,000:00 ١ دج ال ھ و (د حمیل ف ت ری صا بالم

ة ب صا ق ل أ
غ .وبعد -- وني التبلی جة علیھ المدعى أجاب القان س وا تھ ب می حا ذة م ستا � ا

ى أن ت المدعي دعو خالفة جاء ن م ح ا-إ-ق ٦ج المادة لن طقة م- مت م ال عدا حتھ بان صل  في م
ضاة ى مقا مدع ة حول علیھ ال طع س ق با فوقھا شید ارم رآ ن م و ة ك طع ق ة ال ضی ر ك ا#  ولم للبلدیة مل

صھا یتم صی خ ب عي للمد ت ج مو ص ب صی خ ي الت ضمن ي المسجل ال ول ف جد عام ال ت ال را عقا ك ل ! م  أ
ن الدولة ى وأ م صی خ ى الت ضمن س الذي ال ل معد مبنى ھو بھ ا سا ست ي ل& ر دا � ا  ى یمتد و  إل

ت حا سا ورة الم جا ك تبقى التي الم ك من مل ! م ن ،البلدیة وملكیة الدولة أ ر وأ  بنائھ تم المبني العقا
ل من ى قب مدع ج وھو علیھ ال ر ص عن خا صی خ ي بھ استفاد الذي الت مدع ! بالتالي و ال حة ف صل لھ م
ضاتھ في س لذا مقا ى قبول عدم یلتم ي الدعو وف ،" ك ضوع ش ز فھو المو طعة حائ ض لق حة ار  صال

ھا للبناء حت سا ك 2م60 م دیة مل عة للبل ل بحي واق ف جب ب الجر ریة قر صحة مدی ن و ال كا م  وأقام ال
حیازة وھى آب مر فوقھا ب ثابتة ال حیازة شھادة بموج مة ال سل م ھ ال دیة قبل من ل سة بل  للثانون طبقا تب

ضمن 2ج/و0 وجیھ المت عقاري الت ي ال زة وھ رة و دائمة حیا ستم و7 منذ م  وأنھ ،الیوم ھذا إلى ٦ و
صل ح س موافقة على ت دیة رئی سة بل ي المالك تب صل � ح أجل من ا ب فت ي با طل للمرآب ثان  على ی
شارع جل ومن ،ال ب قدم بھ ل&ستفادة المحل تھیئة أ ریھ طل مدی ة البیئة ل �ی و جل من تبسة ل طع أ  ق

�شجار ل تم وأنھ ،مثمرة الغیر ا صی ء المحل تو كھربا ز و بال غا صول بعد الماء و ال  على الح
فقة موا ن ،طلباتھ على ال ص ھذه وأ راخی ى   الت مھ بعد إ  تعط دی فا تق " مل م ت كا زتھ یثب  للعئار حیا

س لذا ى رفدض یلتم ب لعدم الدعو ط و س. سی تأ رة أن المدعي ال م التي العما ھا یئی  ھي المدعى ب
ي سكن عن عبارة ب یقع وظیف ر جان ظافة مخب ریة وإدارة الن صحة مدی ن السكان و ال و ف  في ی

طعة صة الق ص ریھ المخ مدی صحة ل ي ھذا كل رغم و السكان و ال ع ى ید ھ المدع  المرآب ھذا أن طی
طعة على یقع   ضیة الق �ر ن ٠ ا ھ المدعى وأ د قد طی ف جھة ا ریة وا مدی ت و ال كنا م ظیفیة ال  و الو

طع ر ق جا ش � خل ا طعة دا صة الق ص خ م ةال ضی ر ریھ ا# مدی حة ل ص سكان و ال ن ال ل دو  � وانھ ،جدا
دة توجد حیازة شھا مة ال سل ھ للمدعى م ي كما البلدیة قبل من طی ع .ید

ث - ت حی ضع ضیة و ل 2013/04/09 لجلمسة التقریر في الق حی ف وأ ظ على المل  الدولة محاف
م ھ لتقدی كتابیة طلبات

ث - ظ أن حی ة محاف ت قدم الدول س كتابیة طلبا ھا یلتم ى قبول عدم فی " الدعو ریة لكون شك  مدی
صحة ة غیر ال ونا مؤھل ى قان ض .للتئا

ث - ت حی ضع ضیة و ي الق ولة ف ة المدا م جل صدر 2013/05/14 ل حكم ف #تي ال ؛بیانھ ا

ب ع ن و إ ة ف م ك ح م ل * ا *

ع بعد - سما ى ال ي المغرر أ'.مستشار ثالسید إل وة ف ! ره ت ری ي تق .الكتاب
ع - " ط ! عدا .إ—م—إ—ق من بعدھا ما و 800 ،419 المواد على ب
"ع بعد - ط ! ق على ا ضیة أورا .الق
ة بمد - ول مدا  .للقانون طبقا ال

ث من شكل حی ؛ال
ث - ریة أن حی ة مدی ح ص ت السكان و ال اذ مأ؛ھئیؤ صفة لھا لیس ی بث ة التي • وكل ع لوزیر م القطا

حة ت من ق صف







عد ة وب ل و ا د م ل ة ا ی ن و ن ا ق ل ر ا د ص م أ ك ح ل ي ا #ت :ا

: frJLM
ضة بموجب أنھ حیث - حیة عری ط أمانة مودعة افتتا رقم تحت 2015/02/05 في المحكمة ضب

واسطة المدعي إلتمس ما المدعى إلزام دفاعھ ب ھ ضامن طی  بمبلغ تعویدض من تمكینھ بالت
ھ ھ ھ.ھ ھ ف عن دج ا0.ھ ضرار مختل � "حقة ا ھ ال مھما ،ب زا راكاتھ دفع وإل شت ضمان لدى ا  ال

جتماعي رة عن ا  وقیفھ فت ف سنوات احتساب مع ت ت في التوقی دلیا التقاعد سنوا حتیا عیین وا  خبیر ت
ب حسا ضات ل حقة التعوی صب حسب المست ف فترة عن عملھ من صب یشغل أنھ ودفع , التوقی  من

ھا المدعى لدى ة المؤسسة الثانیة طی فانی ث ست ! ض في ا  وطب التولید و النساء أمرا
حة جرا ل و طفا م ا# ت و ، ة س ب ت ه من ابتداء العمل عن توقیفھ ب ھ/و ھ/ھ ھ ب 2ة سب ئیا متابعتھ ب ضا  ق

موال تبدید بتھمة صادرفي بالقرار إدانتھ وتمت عمومیة أ ھ/04/ه7 ال ھ  بالنثدض طعنھ وإثر 2ة
ض العلیا المحكمة قضت حالة و بالنق !  2014/12/10 في قرار صدر الدعویى في السیر وبعد ا

راءتھ جھ وتم بب صب في إدما ف . 2015/01/20 في عملھ من ضا رة أن وأ ف فت  07 دامت التوق
شھر 10و سنوات حقة یوما ٦٦ و أ ھ مل ضرارا ب ویة و مادیة أ ة و معن سی مة نف ن مما جسی  معھ یتعی

ضھ سدید ق.م 124:للمادة طبقا تعوی راكات وت شت ضمان لدى ا   المذكورة الفترة عن ا جتماعي ال
عتمادھا ب فى وا رفق ٠ التئاعد سنوات حسا ضر من نسخة وأ ب مح صی ف ومئرر تن  03و التوقی

ضائیة قرارات عادة ،تعیین مقرر من و ق ا ومقرر ،إدماج إ ف ی صن .ت
ث - سطة علیھما المدعى رد حی وا ت المدعي أن دفاعھما ب یا متابعتھ تم ضائ ى على بناء ق  شكو

صحة مدیریة سكان و ال وقیفھ تم و ال ولة عن ت مھ مزا ضاء وبعد 200ة/ه4/0و في مھا  الق
راءتھ عید بب جھ أ ھا صب في إب ھ وأن 2015/01/20 في عملھ من جابة یمكن   طلبات ست ! ھا ا  ل

" سلة عم ضمنة 2004/12/14 في المؤرخة 1517 رقم بالمرا مت ة أن ال سوی ضعیة ت ریة الو !دا  ا
ضائیا المتابع للمموظف المالیة و ى تكون ق ت مت ف من الجزائیة المتابعة كان ر رة ط  المستخدمة ا دا
طا ، خ ت باقي أما ،جسیم مھني ل � حا ى ال خر ف على فإن ا# ظ ة المو ب ل ا  تابعتھ التي الجھة ط

!ستجابة یمكن   فإنھ تابعتھ التي الجھة تكن لم وطالما بتعویضھ  والتمسا المدعي طلبات إلى ا
ض س لعدم الدعوى رف رفقا .التأسی سخة وا سلة من ن مرا

جزائي الحكم من أنھ المدعي أجاب حیث - س ال صادر فھر ن 2007/07/07 في ال یتبی
ھ من جت صحة مدیر ان دیبا ن و ال مكا ة ال و ی سة ل ى تئدم الذي تب شكو ضد العام النائب إلى ب

حالي المدعي ھو الذي .ال
ث - ظ حی حاف ض التمس الدولة م .التأسیس لعدم الدعوى رف

ھ ی ل ع و * ة * م ك ح م ل ؛ ن * ی *

"ع بعد - !ط !جراءات و الملف أوراق على ا عة ا .المتب
"ع بعد - ط ف مذكرات و مستندات على ا  �طرا ھم و ا .طلبات
"ع بعد - ط ! إ.إ.ق على ا . 59/85 والمرسوم 03/06 الئانون و م.
ستماع بعد - !وة في السید إلى ا  ره ت ب تقری مكتو ال
 .القانونیة المداولة بعد -

؛الشكل حیث من
ضیات ضمن وردت الدعوى أن حیث - ونیة المقت  .قبولھا یتعین و القان

ضوع حیث من \ المو
ضوع أن حیث - ض حول یتمحور الدعوى مو ضرار عن التعوی � ت ودفع ا كا را !ثت  لدى ا

ضمان رة عن ا جتماعي ال ف فت ب العمل عن التوقی حتسا ت ضمن الفترة ھذه وا  التقاعد سنوا
طیا حتیا ضات لحساب خبیر تعیین وإ حثة التعوی رة عن المست ف فت .التوقی

ریخ أنھ المدعي یدفع حیث - وقیفھ تم 2008/04/09 بتا عتھ بعد العمل عن ت جرم متاب  تبدید ب
ریخ عمومیة أموال راءة قرار صدر 2014/12/10 وبتا ض بعد بالب !حالة و النق عید ،ا وأ

ة ح ن ق صف ث م



جھ ف بعد 2015/01/20 في إدما وق ت 07; لمدة ت ه سنوا ■ یوما 11و أشھر 1 و
ھما المدعى یدفع حیث - عة أن طی ى على بناء كانت المدعي متاب ریة شكو صحة مدی ن و ال مكا  و ال

ھ تم عید العمل عن توقیف جھ وأ صولھ بعد إدما ءة على ح را ھما یمكن   وأنھ الب سویة ل ھ ت ضعیت و
مالیة " ،ال ما ، 2014/12/14 في المؤرخة 1517: رقم بالمراسلمة عم جھة تكن لم طال  التي ال
عتھ ضائیا تاب .ق

ث - "ل من أنھ حی سة خ ف درا وثائق و الدعوى مل رفقة ال ت الم  یحدد لم المدعي أن للمحكمة ثب
طأ عن المسؤول خ ب ال موج ض ال ن أنھ سیما للتعوی ظفا كا مدعى لدى مو ھا ال  المؤسسة الثانیة طی

شفانیة ست ! ما ا صحة مدیر عن صدر توقیفھ مقرر بین .السكان و ال
" أنھ حیث - ض ضامن فإن ذلك عن ف ض   الت كون إنما و یفتر ب ی ن بموج م ى ن ون  على بناء أو قان

ي و  إتفاق و حت ف ی ك و  ھذا یفید ما المل .ذا
حال أنھ حیث - ھا أساس   الدعویى فان كذلك وال ضھا ویتعین ل .رف
ر أن حیث - س ا یتحمل الدعوى خا ف ری صا م ضائیة ال .الق

ه ** ھذ م-ا# ل * ب ا ب
محكمة قررت ریة ال !دا I ا
ا ٠ ابتدائیا ی ر و ض ا - ح نی عل

ي -ا ل ف ك ث ل .الدعوى قبول : ا
ى -اا ضوع ف ض إ المو م الدعوى رف د ع س ل ي تحمیل مع ٠ التأسی ع د م ل ف ا صاری ضائیة الم  .الق

ر الر شا ست ل سرر ا ن ال می ط أ ضب ل ا

-ص..". .ا،ب.

■٤�

ا ی ی م2ق ب ئ ئ ق
. م : ي د ق ی م أ ن

س س ت.و ,■,ي'ت„فم

ى

م م ع ح ھ ;■،;م;'ف

حة و محن د صف



ة الجزائریة الجمھوریة طی مقرا شعبیة الدی ال
مة سك ل !داریة ا سة ؛ا تب

م ق س ر ر ھ ف :ال
ص م ت ك ح ل 2016/03/15 :ا

س رئیس أو الوالي أو الوذیز وتأمر تدعو ،الشعبیة الدیمقراطیة الجزائریة الجمھوریة الشعبي المجل

ي د بل ل ،ا

ل ي مسؤول ج ر إدار خ ل ،آ ما ك صھ فی خ ل وتدعو ،ی ك ر م آ ن وت ی ی ن ح م ل ب ا و طل م ل م ا ھ ی ك إل ل ما ،ذ  فی

ق ت یتعل ءا جرا صوم ضد المتیعة با  خ ن ،الخواص ال دا یقوموا أ ج دإ ی ف م م ب ك ح ل ا

س الھنسط أمانة ری

م م ا ب ب شع ل جزائري ا ال

ة غ ة صی ی ذ ی ف ن ت

ن 601 المادة إ.إ.فى م . م



!داریة المطمة تبمة ;ا

01 :رقم الغرفة

 15/00552 :ص ري

16/03/15

ج 1500 /الرسم ��� ل

؛المدعى
شركة

من
ت في سب

ة الجزائریة یة طی مقرا ة الدی ی ب ع ش ل  ا

سم ب با شع ل جزائري ا  ال

م ك ح
سة  عة المنعقدة العلنیة بجلستھا تب ر الجلسات بقا م ث العدالة ل

ر الخامس في ر من عث س شھ ر ا ا م ن ةو الغین س عقر ست
سة رئا د ب سی ل ا (;رة ا ب م ی ئ ر

ة وی ض سید بع ا (:ة)ال ر ا س م
ه و و ض ع را (:المیدرة ب شا ست ر م >ض

ر ض ح م سید وب  ر؛ات ال

عدة سا سید وبم (;ة) ال
ظ ف ا ح ھ م ول م ل  ا

ن ی م ط ا ضب ل ا

ھ المدعئ  ;طی
ف من معتلة الدولة  وزیر طر

! والسكان الصحة  طرف من ممث
�ني المدیر  والسكان للصحة الو
تیسة

ر د م ص ك ح ل ھ ا$تي ا ن ا ة في س ی ض ق ل ة ا ر ض ن م ل ھ ا ی د ت ل ح 15/00552:رقم ن

ن :بی
شركة 1 المدعين٠ععثلةئي (;

ن سھ :العنوا تی
ة المباشر ل س ا ر ب ا و م ن ذ ا دا#ستا دم

ة من ھ ج
ÜrHJ

ف من ممثلة الدولة (; ٦ صحة وزیر طر ن ال سكل ! رال مث ی
ف عن �ني المدیر طر ة راثسكان للمححة الو م ب ت

صومة المباشر خ ل طة ا س وا ستاذ ب ا#

محكمة ات �داؤبة ال سة ا ش

علھھ المدعي

ن ة م ھ ة ج ی ن ثا

ي خ العلنیة الجلسة ف ی ر ا ت ب ة د س "5 :ا 20ل6/0ل

غ 02-98 رقم القانون بمقتضى ق م ل ر04 في ا  المرافق 1419 صف

ق 1998/05/30 ل س ا م و ك حا م  .ا داریة بال

ضى ن 09~08 رقم الئانون بمقت مؤ ر 18 في ال ف الموافق 1429 ی

ة ا جراءات قانون المتضمن 2008/02/25 ل ی ت ث ق  المواد سیما   ،ریة1وإ د ا

ه896 ،889 ،888 ،885 ،884 ،876 ذ م  .أإ
�ستماع بعد المغرد (السیدرة إلى ا

!وة في ب تئریر؟رھاإ ت المكتو

ع بعد ! ط ب التقریر على ا  ظ للمیدر؛ا المكتو ف حا الدولة م

!حظ_اتھأھاإ إلى وا ستماع  .الشفویة م

د ع ب ة المداولة ن ی ون ن قا ل ر ا صد م ا حك ل ي ا $ت :ا

ق ض 4.ت



ب ھا و ل ت ا ا س � إ :و

ضة بموجب - ط بأمانة ومودعھ مؤرخة الدعوى إفتتاح عری ة015/10/18 بتاریخ المحكمة ضب
ت ومسجلھ ح شركة المدعیة اقامث رقم ت

شرة الشرعیین م والمبا صا خ سطة لل المحامین شركة دفاعھا بوا
ى و �ستمحین عو ھا المدعى ضد د ف من ممثلة الدولة طی ر طر زی و

ن ^ ط ! وال ف من ممت و ي المدیر ط �ئ و صحة ال ن لل مكا ل صام المباشرة وا  بواسطة للخ
عھا ذ دفا ستا ء ا# ھا جا ; فی

سجل مقیدة المدعیة بان - ص التجاري بال خ ي كث ریخ معنو  اتفاقیة أبرمت 2009/01/27 وبتا
ف من ممثلة علیھا المدعى مع �یة والي طر ت تبسة و ح شغال لھا اسندت بموجبھا ت  أ

!عتبار إعادة بقصد المساكة واشغال المستعملة المیاه إنجازصرف  عزوز خالدي لمستشفى ا
!تفاقیة وان بتبسة الجراحیة العیادة �شغش مبلغ حندت ا !نجاز ومدة ا  المدعیة وان أشھر باربعة ا

�شغال انجزت !تفاقیة محل ا �شغال وضعیات تئدم وكانت ا  مبالغ على فتتحصل المنجزة العادیة ا
طرفین اعد 2013/11/22 وبتاریخ ،ا#شغال تلك ت إلیھ واستنادا ٥٦ رقم الغلق ملحق ال  حرر

ة ضعی ل و شغا ي بمبلغ ا# ف ة0271,04 صا ت ج ذ 1 ة سل ر ! إلى وأ ھا المدعى ممث ب طی  بموج
ل و خ ا.رطل ^ ر ي2013/11/24 > ف م ی ا  ب ع ق و .2013/11/25 م

ر تم 2013/03/18 وبتإریخ - حری م ت ! مت م ضربا ح كھاني م ف من موقع ا ف جمیع طر ا#عرا
ن شھد وقد ضرو حا عد انھ ال ن المعاینة ب حع لف ن وا ق جز المشروخ ان ت  وبتاریخ المقاییس وفق ان

ھا المدعیة ممثل سلم 2015/03/05 ر طی ة مثی ح م ل  حسن شھادة المدعیة ،لممتر والسكان ا
ك على وبناء التنفیذ ت الوثائق تل جع ر ست غ ا ممبل عی مد ل ن ا ضما ب ال موج ب ب ع طل  في المؤرخ الید رف

ختمة آباء رغم وانھ 2013/04/08 ي الثابت ال ن د اقربھ وف ھا المدعى ممت � طی  ا#خیر ھذا ان إ
ق مبلغ دفع عن یمتنع ضرالغل غم مح !ت ر س خرھا العدیدة المرا ى 2015/04/14 في آ  الوالي وال

!ت ' في س ض المطالبة في الحق وتفتح المھذار مئام تقوم المرا بالتعری
ت طالب عیة و ول المد ى بئب ع في الدعو ضو مو ؤام ال عى إل مد ھا ال ن طی عیة تدفع با مد مبلغ لل

ن وتمانوز!الف وخمسمائة ملیون دج 158.0271 ا04 حدوسبعون ومقا ي دینار ووا  04 جزائر
ض سنبیما .دج 1000000,00 بمبلغ التأخیر عن وتعوی

ت جاب ھا المدعى وا ! معیبة المدعیة بان طی ن شك �ئي المدیر ؤا صحة الو  مما الوزیر یمثل � لل
ض یتعین ر fjli ثانیة جھة ومن شكات الدعوى رف ی صحة ق حیة ومن الدولة یمثل � ال  فإن ثالثة نا

صحة مدیریة طالبت الوالي تمثل � ال م و عن .الدعوى قبولع ب
ث - ف أن حی حیل الئضیة مل ي أ  بتاریخ قدمھا التي الكتابیة طلباتھ الدوالةغأتقدیم محافذل ط

جابة ملتمسا 2016/02/24 ض من تمكینھا مع التیت،یة طلبات إلى ا ست ب تعوی س .دنا
ت ان وبعد - ح صب ضیة ا صل جاھزة الئ ت فیھا للف ع م حكم للنطق المداولة في ھ یا بال ة طن جل  ب

2016/03/15■

ھ ی ل ع و * * ^ \h

)ط&ع بعد - I. àl.a t +يع ( ا jl 'j jl
ع بعد - ! ط ت جمیع على ا  ف مذكرا طرا ع من فیھا جاء ومؤ ا# ت لفو طلبا .و
م م - !  ،897 ،896 ،890 ، 889 ،888 ،85و ،816، 815 ،800 ادواد ءلى ا

م.ق من 900 ، 899 ، 898 ■ول إ.
ع بعد - ستما ى ا  ي * المید المغرر المستشار إل "وة ف ره ت ری ب تئ مكتو ال
عد - ونا المداولة ب  .قان

ث من ل حی ك ث ل ;ا
ث - شروط مستوفیة جاءت الدعوى أن حی ة لل تفی لث ! قیولھا یتعین مما ا شك

ن ث م ی ع ح و ض و م ; ال



ث - ع ان حی ضو ع مو ب النزا ص ت دفع على ین حئا شغال مست ض ا والتعوی
ث - ت المدعیة ان حی فع ھا المدعى را ة طی عی ت بأنھا مد شغال قام ف با ر  المستعملة المیاه ص

ي وذلك المساكة وأشغال طار ف !عتبار رد إ ى ا ستثف ھ  المدعیة وان بتبسة العزیز عبد خالدي ب
ت ت قدم ضعیا ل و شغا ك وبعد دفعھا وتم ا# ن اعد ذل طرفی ضر ال ح سنادا غلق م ت إلیھ وإ  حرر

ة المدعیة ضعی شغال و ك بعد وانھ دج 1580.271,04 بمبلغ ا  لم انھ ا_� النھائي التطیم وقع ذل
شغال مبلغ دفع یتم ضر أ ح ت الغلق م طالب ومبلغ دج 1580.271,04 بمبلغ المدعیة و

ض دج 1000000 تعوی
ث - ھا المدعى ان حی ت طی ول بعدم دفع ط الدعوى قب فئ
ث - ت أنھ حی ل بان للمحكمة تب شغا ضمنة ا# ضر في المت ح ب إنجازھا تم الغلق م س  ا تفاق ننم ما ح

ھ ك على دلیل وخیر طی ضر ذل م مح ! س  شھادة وكذلك 2013/03/18 في المؤرخ النھائي ا 
ل ان على یدل مما 215/03/05 في المؤرخة التنفیذ حسن ى أنجزت ا#شغال ك  ما أحسن ط
م را ن علیھ متفق ھو لما وطبقا ی ت المدعیة وا ھا بما وف ت من طی زاما .إلت

 أشغال مبلغ دفع وھو ا  إلتزاماتھا من بجزء اخلت طیھا المدعى فإن المقابل في أنھ حیث -
ضر بدفعھا إلزامھا یتمیز مما دج 1580.271,04 بمبلغ الغلق مح

ث - مدعى ان حی ھا ال ھا في طی خر حقات بدفع تأ ا قد تكون المدعیة مست حقت را بھا ال ضرا  یتعین إ
ا ھ ر ا جی ھ م زا ل إ ن ب ع با ف د ھا ت ض ل وی ع ب ت س نا م

ث - ت المدعیة ان حی ھ بمبلغ طالب ھ,ھ ھ ھ .ھ ھ ھ ج ھ ض د ن تعوی مما فیھ مبالغ جاء المبلغ ھذا وا
ى ؛ض؛خ یتعین ي الحب إل و مق ل ؛إ ٠ ا

ث - ن حی ى ا ع مد ل ا ا ھ ی فاة ط ن مع ف م ری ا ع م ل ة ا ی ئ ا ن ب ل ٠ ا

م ٠٠ م ب ، إ # ا م د ھ ل

ت - ر ر ة ق م ك ح م ل ة ا ری ا د I ا 

ا - ی ا - طن ری ضو - ابتدائیا - ح
.الدعوى قبول : الشكل في -٩
ضوع في -2 ھا ومدعیة تلفع بان علیھا المدعى إلزام ; المو ات حث و خمسمائة و ملیون ; بمبلغ ست

ن ك ثمانی ن أ ی ت ن ما د و ح وا ن و و ر سبعی نا ي دی و ت زا ة و ج ع رب ج 1.580.271,04 ) سنتیم ا  ( د
ك لھا تدفع ان و ر الف سبعین مبلغ كذل ق بینا ر ض ( ج د 70.000,00 ) جزان المدعى و تعوی

ھا ف من معفاة طی ری صا ضائیة الم الق
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تبسھ ;العنوان

شر صومة المبا لخ طة ا س وا ستاذ ب رة(ت ا#

ن ی وب
دیر 1 م : �یة والسكان الصحة ( ة لو ب ! ت ر ممث وزی  ل

ن الصحة سكا ح وال ! ص ت وإ شفیا ست م  ال
�یة ; العنوان تبسة و

صومة المباشر طة الخ س وا ذ ب ستا ■ أ (؛ة) ا#

ي ع المد

ص

عي مد ظیھ ال

ة من ھ ثاني ج

ة ات م ك ح م ل ة ا بل ا سةب فتد

ءبمھ؛ام،

م ي>.ن م ء ' ء

ي سة ف جل دة العلنیة ال عق من 2012/ل0/14 :بتاریخ ال

ضى ن 02~98 رقم العضوي القانون بمقت ؤ م ر 04 في ال الموافق 1419 صف

ي| ی أ خ ئ أ ء و ؛ ي ق و 1998/05/30 ى متعل كم ال حا م ال ة ب م دا .ا 

ضى ' مقت قانون ب ق 09~08 رقم ال ر 18 في ^الم ق 1429 صف واف م ال

ضمن 2008/02/25 ل  المواد سیما � ،وا داریة المدنیة ا جرلء؛ت قانون المت

ھ 896 ،889 ،888 ،885 ،884 ،876 .من

ستماع بعد المقرر الم،یدؤةإ إلى ا 

"وة في ب نقریر؛رھاا ت مكتو  ال

"ع بعد ط ! د المكتوب التقریر على ا سی  رن لل

!سشاع ^٠ إلى وا ^٣ ٣ .الشفویة ٧

ظ ف ا ح الدولة م

ول رقم جد 12/00289 :ال
س رقم ة:الفھر ح ث من ل صف



ونیة المداولة وبعد •ا تي الحكم اصدر القان

ول رقم جد :ال

س رقم :النھر

ب أنھ حیث - ضة بموج حیة عری فتتا ة مودعة ا ط كتاب  289;رقم 2012/05/1 ة في المحكمة ضب
سطة المدعي التمس وا عھ ب ھ المدعى الزام دفا ضھ طی مبلغ بتعوی 5.٠ ب ٥ ٥ ح000.  أنھ ودفع د
شغل ب ی ص سنان مرمم من عددة بالمیادة أ مت خدمات ال ة بالدكان ال ب و0و/23 منذ ت ة ھ  كان وأنھ ٦ /
عة محل ة متاب سرقة جرم عن جزائی وقیفھ فتم ال ب ت  852 رقم 2001/06/13 في مقرر بموج
ریخ وأنھ راءة استفاد 2009/01/13 بتا ر بالب را ي العلیا المحكمة بقرار مؤید بث 2011/11/03 ف
عادة تمت وقد جھ إ ھ 2009/04/15 في إدما ضھ طلب وأن رة عن تعوی لفت ف التى ا [تعسفي فیھا توق

ھ أن سیصا ، عت "قة متاب ع ظیفة لھا  . و ف وعن ،بال ھ ‘توق  غایة إلى 2001/00/03 منذ راتب
عھ ي رجو سمح   القانون أن رغم 2009/04/18 : ف ھ ی حرمان ضي عن ب "وات تقا �جور و الع  ا
ح ت و والمن متیازا ! ضا ویمكن ا ضى أن أی �ساسى المرتب من جزء یتقا جاوز   ا  طبقا 4/3 یت
�مر من 03/174 !للمادة "وات من حرمانھ وأن 03/06 ا �جور و الع ت ا زا متیا ! ھ ألحق وا  ب

ضرارا رھا یتعین أ ضیفا جب ھ أن م تب شھري را ق .دج 47.437.62 ال رف خة وأ س ضر من ن  مح
ت رین ومن المقرر ومن تثبی را ضائیین ق مقررین ومن ق مین ومن ال ظل ف شھادة ومن ت أجر كث

ث - ھ المدعى رد حی طة طی س وا عھ ب ة أن دفا ری صحة مدی صحة وزیر یمثلھا   ال  ثابت ھو كما ال
شائھا مرسوم من محتج المرفقات ومن ،إن ن بھا ال "قة   أنھا یتبی ھا ع ى ل عو ل بد ما  رفعت التي ال
ع یعمل كان عي والمد ،صفة ذي غیر عن طا صحي بالئ سم وما المؤسسة وھذه ال  لھا عنھا انق

صیة خ ویة ش ھلیة معن ضي وأ ضافة تقا شغل المدعي أن إلى إ ب ی ص سنان مرمم من  المتعدد بالعبادة أ
سة الدكان الخدمات شفائیة المؤسسة تتبع والتي تب ست ! ح عالیا ا "قة و  صال ھ ع ری مدی صحة ل  ال
ة ضی ضوعا أما بالئ سرقة جرم فإن مو ھ ال "قة ل ظیفة ع و طاع مدیر وأن بال صحى الق  تلقیھ بعد ،ال

شعار متابعة إ ر ،المدعى ب ر ظیا توقیفھ ق حف عید وقد ،للقانون طبقا ت جھ أ ما ي إد ب ف ص ،عملھ من
ھ   ؛؛ ستفادة سكن ضاء و الفقھ استقر كما عمل )■(دو أحر ر’ما ا  سا I التممر و الق سا  ى الدعو (فضر ر أ

" ك حتیاملیا ث ضھا وا عدم رف س ل سی .قأ
ث - ظ أن حی حاف ھ فى التمس الدولة م وبة طلبات ض المكت " الدعوى رف ك عھا ث رف صفة غیر على ل

ن** < إ ف ب ة( وء م ك ح م «ل
ع بعد - ! ط ت و الملف أوراق على ا  ءا جرا المتبعة ا 
!طلع بعد - ت على ا ت مستندا ف ومذكرا �طرا وطلمباتھم ا
"ع بعد - ط ! إ.إ.ق د ا م م. � ا . 03/06 و
د - ع !ستماع ب ى ا ي ; السید إل "وة ف ه ت ر ی ر ق الكتابي ت
ولة بعد - مدا ونیة ال  القان

ث من شكل حی ; ال
ث - صحة وزیر أن حی ن ال مكا مثل وال ف من ی صحة مدیر طر سكان و ال طبقا ال دة و  828 : للما

إ.إ.ق ة تكون عندما الدولة فإن م. عی ھا مدعى أو مد ف من تمثل فإنھا طی ر طر  المعنو القطاع وزی
ي ھ یجوز والذ مثلھ من تفویدض ل ى .ی ك والدعو حة بذل ءاتھا في صحی جرا  المدعى دفع یجعل مما إ
ھ مردود الشأن ھذا في طی

ك أن حیث - ت بذل ضیات ضمن ورد ة المقت ونی لقان ولھا ویتعین ا قب
ضوع حیث من - \ المو
ث - مدعي أن حی س ال مدعى الزام یلتم ھ ال ضھ طی ت أجوره من حرمانھ عن تعوی "وا ع  وال

ت زا متیا ! ر وا ضرا � "حقة وا ھ ال ب
ث - عیادة أسنان مرمم یشغل أنھ المدعي یدفع حی خدمات المتعددة بال عة محل وكان ال  جزائیة متاب

سرقة جرم عن وقیفھ وتم ال ف 2001/06/13 في العمل عن ت وقی ھ وت تب عد را دتھ وب ستفا راءة ا  بالب
ى أعید جھف سا . 2009/04/18 ا

12/00288
ة ح ن ق صف ت م



م ل ر س 12/00289 :ا
م س رق ھر ف :ال

ع حیث - م لج أن علمیھ المد.ثلى یدف !ة و "ف السر ظیفة 'ع و ن بال حة مدیر وأ ص ھ بعد ال  إشعار تلقی
عة متاب ھ قرر المدعى ب وقیف ظیا ت حف ھ و  ت مكن ستفادة ی ! عمل دون أجر من ا

ث - "ل من أنھ حی سة خ ف درا ى مل ق و الدعو وثائ ت المرفقة ال حكمة ثب ھ تم المدعي أن للم وقیف  ت
عادة غایة إلى 2001/06/13 منذ العمل عن جھ إ ي إدما ب 2009/04/18 : ف ج  مقرر بمو

ع مدیر عن صادر طا ي الق ح م ل سة ا تب خ ب ي مؤر حمل 2001/06/13 : ف م ی  ذلك و 852 : رق
ب ت بسب عیابا متكررة ال ف على ،ال " ھ ما خ م ع ن ھ المدعى ی كون طی ھ ب وقیف ن ت متابعة بعد كا  ال

جزائیة ال
ث - سوب الخطأ أن حی ى للمدعى المن ستدعى   ،المتكررة غیاباتھ ف ھ ی وقیف ظیا ت حف  تفوق مدة ت

ي مان ت (08) ث وا حالتھ دون سن ة على إ جن ب ل ي التأدی �جل ف ي ا القانون
ث - ك مع أنھ حی ف ما فإن ذل ستش ع من ی ھا المدعي دفو ت أنھا علی ظر كان جة تنت تی متابعة ن  ال

جزائیة ضھ ال مر س على ل ب مجل ى ،التأدی ن ف وقیفھ قرار أن حی ن العمل عن ت ب كا سب ب ب  الغیا
س و المتكرر عة لی متاب جزائیة ال ى خطا .یعد ھذا و ال ھ ألحق المدعى حق ف ب ا ضور ب ستوج ره ی جب

ث - " أنھ حی ض ن ذلك عن ف حكم فإ ب ال رت متابعة عن المت جزائیة ال ي ال ض ھ القا ءت را صبح بب ھائیا أ  ن
ر و ذ ة قرار ب م ك ح م علیا ال ي ال س 2011/11/03 ف . 11/281ه9 فھر

" أنھ حیث - مادة عم ون من ٦73 بال ف قان وظی ھا في العمومي ال رت ن الثالثة فئ طة فإ سل  ال
ریة !دا ى ا ت مت ى إتخذ ف حق ف وبة الموقو بعة الدرجة عقوبات من أقل عئ را ت إذا أو ال رئتھ تم  تب

ل من عما ث لم إذا أو إلیھ المنسوبة ا# ة اللجنة تب ری ساویة ا دا ء المت ضا ع ي ا# ل ف $جا  ،المحددة ا
ق جمیعھا و طب ف فإن ،المدعي على تن سترجع الموظ صمھ تم الذي الجزء و حقوقھ كامل ی  من خ

ھ " راتب م طابع ذات المنح مجمل عن ن ي ال عائل ال
ث - ن حی ا المدعي أ ھ ی ت ما تقدم لم ط ى یثب ض ف المدعي تقا ص ھ لن تب ح   و را عائلیة المن  مما ال

جعل ا ی ب ض المدعي طل ھ مدة عن التعوی وقیف س ت ب المبلغ أن إ  ،مؤس طال ھ الم غ ب ھ مبال  و فی
ر الماسب الئانونى الحد إلى بھ النزول یتعین ضر .لل

ث - ھ المدعى أن حی ى طی ف من معف صاری ضائیة الم .الق

* ا * ب # ا ھ ذ ھ *بل *

!داریة المحكمة قررت ; ا
ریا — ابتدائیا ضو ا - ح ی  طن
ي /ف ل ا ك ث ل ى قبول :ا .الدعو

I/| ي ضوع ف مو زام ; ال ھ المدعى ال ر طی صحة وزی ن و ال مكا "ح ال ص ت وإ شفیا لمست " ا  من ممث
ا ف ر صحة مدیر ط ة السكان و ال و ی ة ل ب ن ت ضا ' للمدعي یدفع بآ عن تعوی

ضرار � حقة ا " ھ ال غ ب مبل عمائة قدره ب رب ف أ ي دینار ال ج 400.000 ) جزائر (. د
ى - ع مد ھ ال ی ى ط عف ف من م ی ر صا م ل ئیة ا ضا الق

س الر ر (ة)نی شا ست الضرر ال

e -دص..س— u  tZ. !

■ #.ھط؛م .ء

ن می ط أ ب ض ل ا

ة ح 3 من 3 صف



ریة المحكمة !دا سة ؛ا تب

ة جمھوری ةل ی ط ا ر ق م ی د أ ل

ا م ی -م ، /

 ;القضیة رثم

م و ی ھ س . :ج

ظ ح حم م یی

 :المدعي

ولة ھیاكل  الد

ى ع د م ل ھ ا  ;علی

صحة وزیر ن ال سكا لكائن ،وال  ا
�ني مغره صحة بمدیریة الو  ال

ن سكا ة وال ب ت

ل شغا كل ا

حكمة إن لم ریة ا �دا ھاا ست جل علنیة ب منعقدة ال عة ال قا ت ب سا جل صر ال ة لق عدال ال

رابع في ن و ال د ر ر من س ھ ي ش د ف ی حھ ف م ء.ل&ی ة ش ش ج م ی ع
سة رئا د ب ی س ل  ؛ا؛ر ا

ة ی و ض ع ل ب ی م ل 'ا’رخ ا
ة و ي و س ت ت ت آ-'اللء ف ة ر د  ؛ب

ر ض ح م د وب سی ل  Îرة ا

ة د ع سا م ب د و ی س ل ■ا؛ر ا

ر د م ص ك ح ل ي ا $ت ھ ا ن ا ی ي ب ة ف ی ض ق ل ة ا ر و ش من ل ھ ا ی د ت ل ح 14/00449 ;رقم ت

ن ی :ب
لدولة ھیاكل (; المدعيا

ن :العنوا
صومة ألمباشر خ طة ال س ذ بوا :م ضرة(ت ا#ستا

Ù - H J

صحة (:وزیر ن ال ن ا ك ل ا ، ن ا ث ل ي مقره وا �ن و ل  بمدیریة ا
صحة ن ال مكا ل سة وا تب

شر صومة المبا لخ طة ا س ستاذ بوا ت ،ة) ا#

ى ع مد علیھ أل

ة ات م حك م ة ا داؤ ال كتسمحةب

صس-ح.

سة جل علنیة ل عقدة ال من 2015/02/24 تبتاریخ ال

ضى ن 02“98 رقم القانون بمقت ؤ م ي ال ر 04 ف  الموافق 1419 صف

م المتعلق و 1998/05/30 ل ك حا م ي بال ب #  .ا

ى ض ت مق ن ب و ي المؤرخ 09~08 رقم القان ر 18 ف ق 1429 صف مواف ل  ا

ضمن 2008/02/25 ل لمت ن ا ی ن ا !جراءات ق مدنیة ا ما   ،وا داریة ال  المواد سی

ھ 896 ،889 ،888 ،885 ،884 ،876 /  .من

ستماع ئعد ا السید إلى ا  المقرر و

ي "وة ف ب تثریر؛رھاا ت  المكتو

ع بعد ! ط ر على ا  ش ن ل ب ا ̂ للسیدرة المكتو

ع !ستما إ إلى وا ا ظ ح " شفویة م .ال

ة وبعد ول ا د م ل ة ا ونی صدر القان م أ حئ :ا#تي ال

ا س ی ئ ر

را شا ست ا م ر ر ق  م

 ا حئعتشار
ظ ف ا ح ة م ول د ل  ا

ن ی م ط ا ب ض ل ا

ة من ھ ج

ن ة م ھ ة ج ی ن ثا

ظ حاف ولة م الد

ة ح ه من ل صف



ل رئم جدو 14/00449 :ال
س رقم :الفھر

خ أنھ حیث - ری ب و 2014/09/03 بتا ى افتتاح ة عریتن بموج دءو ى أودعت ال  أمانھ لد
ة ا دار المحكمة ة ی م ب ت ت ألمدعي أقام 14/449 رقم تح

ستاذین حقھ في الغانم � ى إ المحامین شركة ز و ا إنار دعو
ھ المدعى ضد صحة وزیر طی ى عقره السكان و ال ة الو ئ ری ة بمدی د م م ل ة السكان و ا و ی سة ل  تب
كافة مستوفیة دعواو أن فیھا جاء شروط ل �شكال و ال ما   القانونیة ا  301 و 300 المواد سی

م..ق ز مما وإ إ. می ولھا یت " قب ك ي و ث ضوع ف عھ لسان على ذكر المو ك أنھ دفا خرج یمل  من مست
جل ھ المدعى مع صفقة أبرم أنھ و ،طبیعي شخصن التجاري الم حمل طی رقم ت

دایة أمر على بناءا أنھ و �شغال بب خ المحرر ا ری  بتا
ت 2010/04/20 شغال لبدایة 2010/19 رقم تح غ و أ ھ بل م ھذا ل � م ا ری ا ت ھ4/2ه ب م 2ه1ھ

ع ع م وقی ت ل م ا ! ست ا  م - ب ا ز وق جا ن إ ع ب و ر ش ز م ك ر د م ع ء وب ھا إنت

�شغال سلة بمر قام ا ھ المدعي ا ب طی صاح خ المشروع ل ری ھ طالبا 2012/11/11 بتا ة ش سوی  ت
ضعیتھ مالیة -و ضا أخطرھا و المشروع إنجاز ھقابل ال ت محتب أن أی م لم الدراسا ي یق رة بأ  زیا

ع و ر ش م ل ذ ل ر من ھ ي ش نف ى 2012 جا وم ھذا إل ی م ،ال ا ث ھ سل رة را ى م ر خ خ أ ری ا ت  2013/05/14 ب
ھا طابا "م دن ست خ و ،المشروع ا ری سل 2013/03/25 بتا س را س رئی ي المجل شعب ي ال و ئ  ال

و یة ة ل ع ى أن دون تب ھ رد أي یتلق ت ھذا و من ب من بتعن زم التدخل وعدم الدراسات مكت جا  ال
رة ب مما ل%دا ھ سب را ل ضرا رة أ ى قدم ثم ،خسائر و كثی ى شكو وال و یة ل سا ال سدید ملتم ت ت حقا ست  م
ن المقاولة سل ثم ،من رد أي یتلقى أن دو س را ة رئی ب جمعی ربا سل ثم ،العمل أ ر مرة را زی  و
صحة ن و ال مكا سا ال ھ ملتم سویة التدخل من ضعیتھ لت "ت كل ورغم ،و ى و المراس ى فلم الشكاو  یتلق

ي و رد أي ي معلقا بق ھ مالیة ضائقة من یعان كت ضرارا ك ب رفھا أ سحا !ن ع عدة من ا ری  انھ و ،مشا
ضر على بناءا ي مؤرخ حالة إثبات مح ف من المحرر 2013/05/19 ف ضر طر ي المح ضائ ف  ا

�ستاذ ت ا ب مركز إنجاز مشروع وجود فیھ یثب حس
ح صری ب ت طال ل ص ا ر (رالمد ك ضر وذ ز أن المح رك م ل ن مبني عئار عن عبارة ھو ا ق من یتكو  طاب
ي ض ر ح و أ ل وھو سط م ھز وھو البناء مكت ل جا ! غ ست ي ل& ة وھ معاین  ر بصب المدعمة ال

ن ،فوتوغرافیة ى إنجاز مشروع من المدعى إنسحاب وأ شف و مست ل ا
س إلى سمعة المسا ولة ب مقا ى على ال و یة كل مستو صابتھ إلى أدى و ال سكري بمردض إ  ال

ت راكم ھ وت ولة متع إلى أدى الدیون طی مقا ى على العمل من ال ستو سة و یة م طع ولم تب ست  ی
ع فئام المجتمع مقاومة س لذا ،العتاد ببی عواه قبول یلتم " د ي و شك ضوع ف زام المو ھ إل  طب

مبالغ بأداء غ (1 :التالیة ال ل دج 67.978.472,61 مبل �شغال مقاب غ (2 .المنجزة الفعلیة ا  مبل
ض دج ملیون 30 ة عن تعوی ضرار كاف � ت التي ا حق ھ ل ت و ب ن عدة تفوی رم رة ف ك من  وب

ھ المدعي رد 2014/12/11 صل لم بأن ت یتو را عذا ! رفع با ت ل ضا ى و التحف سل ق ت ساب  طلباتھ ب
ھ المدعى أجاب 2014/11/11 وبمذكرة ر طی صحة وزی " ال ف من ممث صحة مدیر طر  ال
ن مكا ة وال و ی سة ل ن على تب ما عھ ل �ستاذ دفا ولة بان ا ت مقا صل ح ت

جاز صفقة على ن ت إ ح م ت خ ; رق ری بتا
ھ وسلم 2010/04/06 دایة أصر ل شغال بب � ي ا  أشھر 10 ب تقدر إنجاز وبمدة 2010/04/20 ف

شغال أن إ  � ھ لم ا نت شا إلى ت و ت رغم ھذا ی !عذارا مقدمة ا ف من ال رة طر !دا ررة مبدئیة ا  متك
ت الورشة إلى ب رفئ وحظ الدراسات مكت ت بعضن أن ول حفظا ت رفعھا یتم لم الت ھ وحدد  النئاتعص ل

ب محي ركھا یج م الثیام قبل تدا سلی ھا وأشر المشروع بت ب طی  وھي الدراسات مكت
ة إعادة ٢٦- ھیئ ف ت ب النوافذ أسك ت حس رام مع المغطاة الواجھا �شكال احت ھندسیة ا  ال
جھة تتمة إعادة (2- وا صفة إ الدائري الجزء ر ال ة عاملة وبید جیدة ب ب فنی ت حس وجیھا ما الت مثل  ال

ى ضر ف رة محا الورشة زیا
عادة (و- ضع إ زینة قرمید و "ح بعد ال ص ف إ وافذ أسك  الن
طابقة إعادة (4- وافذ م ي موجود ماھو مع الن ف ف ي الكمي الكش  (voutss رمقوسة التقدیر
ي الجید التثبیت (5- واق "لم ل س ال

وإ ضع ضرورة - ^٧ ،كلغ ٦0 بالمسحوق مطافىء و ي ٠^  لتر 06co2 الكربون أكسید بثان
ى وارد ھو مثلما صفقة ف .ال

ه من ق صفحة



ة (7- د عا ء إ ! ط ل ف ا وا ح ف ل ی ص ر ل ا
وإ عادة - "ء تتمة إ ت رفع بعد الط ظا حف ن ، الت ت ھاتھ وأ ظا حف ت الت سبب ي ت ضرار ف  مادیة أ

ة وی رة ومعن ھمھا ل%دا مكانیة عدم أ "ل إ ستغ ! مباشر ا شروع ال م مكانیة عدم ، لل "ق إ ط صة إ  مناق
"م التجھیز ضاء عدم المشروع !ست حق إم ضر !نعدام الغلق مل "م مح !ست  الوفاء عدم ، المؤقت ا

ت ما زا !لت ما التعاقدیة با جاء وأ ي ما ضر ف ف من المعد المعاینة مح ضر طر ي المح ضائ ج الق  المحت
ھ ا من ب ف ر س غیر المدعي ط ن الجزم كون مؤس س مكتمل المشروع بأ ضر إختصامرع من لی  المح

ي ضائ ن ، الق ت وأ میة المدعي طلبا را ض إلى ال ضرار عن التعوی � ك مؤسسة غیر ا ھ كذل  ھو وأن
ب سب ي المت ت رغم التأخیر ف را دا ! ت و ا " س مرا موجھة ال ھ ال  إنحاز في التأخیر غرامة أن و ل

ع ق المشرو طب ب ت صفقة بنود حس ي القوانین و ال جار ھا ال ة و العمل ب ضمان كفال  بعد تسدد ال
"م ست ! ى ا ة بعد للمشروع النھان حدة سن "م من وا ست ! ت ا مؤق ت ال طالب ھ المدعى و  برفحض طی
ى عو س لعدم الد ره و التأسی ھ المدعى تمسك 2014/12/01 بمذك ق طی ساب عھ ب و طلباتھ دف  .و

ث ص ضیة أن حی حیلت الق ى أ ظ ط حاف خ الدولة م ری كتابیة طلباتھ لتقدیم 2015/01/20 بتا  التي ال
خ قدمھا ری 2015 بتا / سا 02/03 م ن ملت عیی .خبیر ت

عد - ت أن وب صبح ضیة أ ھزة الق صل جا ھا للف ت فی ضع ي و ولة ف مدا حكم للنطق ال ي بال �ت ھ ا ن یا  ب
ة م جل 2015 ب / 02 / 24.

لیھ ع و * ة * م ك ح م ن؛ل ج ** م
"ع -بعد ط ى ا  ضة ظ ى إفتتاح عری ھا جاء وما الدعو ت دفوع من فی  وطلبا
عد "ع -ب ط ت على ا   .الرد مذكرا
عد "ع -ب ط ف أوراق على ا  ى مل ھا الدعو ست را ونا ود قان
"ع -بمد ط ى ا  900 و899-898-897-896-890-889-888-853-815-17المواد ءل
.إ م إ ق >،

ع -بعد ستما سید المقرر المستشار الي ا  وة في ال " ره ت ری ب تق المكتو
ة -بعد ول مدا ونا ال قان
ث -من ل حی ك ث ل ث ; ا ى ان حی ت الدعو ة جاء وفی ست ط م رو ش شكلیة لل ول ال ن مما الدعوى لقب عی یت

ھا ول " قب .شك
ث -من ضوع حی حیث إ المو ضوع ان - ن القائم النزاع مو ي بی رف صومة ط خ ب ال ص ع على ین  دف

ت والتعویدض المستحقا
حیث مدعى ان - ھا المدعى رافع ال عیا طی ھ مد ئ م المذكور المركز انجز با صل ول  على یتح

ھ حقات ست ب انھ رغم م ك طال ي بذل ب ف م طال سلی م المدعى إلى المركز بت ق ول ب مما رد أي یتل سب ھ ت  ل
ي ر ف را ض رة أ ص كثی صو خ ت وب ظا حف ر یتلق لم فإنھ الت عذا � ت ا ھا لھ الموجھة ا ن بشأن ل وأ ا  ك

ك ب ذل سی ھ ت ى ل ضرار ف ة أ دی ة ما وی ب ومعن طال زام و ھ المدعى بال ن طی ع بأ ھ یدف غ ل  مبل
67378 ل دج 472،61. شغال مقاب جزة الفعلیة ا  غ المن ھ،ه0 ومبل ض دج3ه00ه0ھ  عن تعوی

ر كافة را ض � ف ا ری صا ضي وم التقا
ث - ھ المدعى ان حی ع طی ھ دف م بائ ل ت سجی ت عدة ت ظا حف غ المشروع على ت ھا وابل ھ المدعى ب كن م ل  ل

م ق ا ی ھ ع ف ر ك ب ذل م ول م ل ت م ی ! ست ع ا و ر ش م ي ال شا ال و ب مصا ھذا ی سب ة ت ر ا د ! ى ل ر ف ا ر ض ة أ ر ی ب  ك

ب طال ض و ى برف س لعدم المدعى دعو التأسی
ث حی ت أنھ - ن للمحكمة ثب مدعى با " أنجز ال دة مركز فع المدعى لفائ

ت أنھ إ  ت من العدید سجل ظا حف ى المذكور المشروع إنجاز على الت ة ف ضی ى ا شغال ق  و الكبر
الثانویة
حیث ت انھ - ن ثب ت بأ ت التحفظا ھا تم ف من معاینت ھ المدعى طر ب طی ى الدراسات ومكت مدع  وال
سھ ضر مایؤكده وھو نف ى المؤرخ المح 2012 ف / ضى الذي 11/12 سھ المدعى علیھ أم ت بنف  تح

رة ة عبا ول ا نجاز مقا
حیث م لم ذلك رغم انھ - رفع یئ ت تلك ب ظا سي السبب وھو التحف رئی ي ال سلم عدم ف ك المشروع ت  وذل
ل مدعى بفع ھ ورغم ال وجی ت من المدید ت را عذا لھ ا 

ول رقم جد 14/00449 :ال
م ق س ر ر ھ ف ة:ال ح 4 من 3 صف



ل أذل -حیث ما ھ كذلك وال ى رفدض یتعین فإن و ع د م ال عد س ل  التأسی
ف ان -حیث صاری ضائیة الم ى تقع الق سر عل ى خا ي وھو الدعو ع مد .ال

م ** * ب إ س � ا ھ ذ ھ ل

ریة المحكمة قررت !دا  ا
ا - علنیا ری و ض  ابتدائیا - ح

ي / ا شكل ف الدعوى قبول :ال
١١ f ن ; 'محموضوعفتي م س لعدم الدعوى رن ع التأسی حمیل م ي ت ع مد ف ال صاری ضائیة الم  .الق

ر الر شا ست ن المعرر ال می ط أ ضب ال

ول رقم جد 14/00449 :ال
س رقم ة:الفھر ح ه من ه صف



قائــــمة المصـــــادر 
 راجــــعــوالم

  



 .النصوص التأسیسیة

لسنة  64، ج.ر عدد 1963دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة  -1
1963. 

مؤرخة  94، ج.ر عدد 1976دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة  -2
 .1976نوفمبر  24في 

مؤرخة  9، ج.ر عدد 1989الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة دستور الجمهوریة  -3
 .1989في أول مارس 

المعدل والمتمم، ج.ر  1996دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة  -4
 .1996دیسمبر  08مؤرخة في  76عدد 

 .الاتفاقیاتالمعاهدات و 
 .1948ر دیسمب 10الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في  -1
 1966دیسمبر  16العهد الدولي للحقوق الاجتماعیة و الاقتصادیة، المؤرخ في  -2

 16المؤرخ في  67-89إلیه الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  انضمتالذي 
     الاجتماعیةالمتضمن الانضمام إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق  1989ماي 

       و الثقافیة و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة و السیاسیة  الاقتصادیةو 
           البروتوكول الاختیاري المتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة و 
دیسمبر  16السیاسیة. الموافق علیها من طرف الجمعیة العامة للأمم المتحدة یوم و 

1966. 
، التي بدأ نفادها 1989 نوفمبر 20المؤرخة في الاتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل  -3

 .49بموجب المادة  1990سبتمبر  02بتاریخ 
 
 
 
 
 



 .النصوص التشریعیة

 القوانین العضویة: •
، یحدد تنظیم المجلس 1999مارس  08المؤرخ في  02 -99القانون العضوي  -1

وبین الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما 
 .1999مارس  09مؤرخه في  15الحكومة، ج.ر عدد 

المتعلق بنظام الانتخابات  2012ینایر  12المؤرخ في  01 -12القانون العضوي  -2
 .2012ینایر  14ج.ر العدد الأول المؤرخة في 

 

 القوانین: •
یتعلق بممارسة وظیفة المراقبة  1980المؤرخ في أول مارس  05 -80القانون رقم  -1

 .1980مارس  04مؤرخة في  10المحاسبة، ج.ر عدد من طرف مجلس 
 28المتعلق بالتقاعد، ج.ر عدد  1983 یولیو 02المؤرخ في  12 -83القانون  -2

 .1983یولیو  05المؤرخة في 
والمتعلق بحمایة الصحة وترقیتها  1985فبرایر  16المؤرخ في  05-85القانون  -3

 .1985لسنة  08المعدل والمتمم، ج.ر عدد 
لسنة  12، ج.ر عدد 2012فبرایر  21المؤرخ في  07 -12یة رقم قانون الولا -4

2012. 
المتعلق بالمحاسبة العمومیة  1990غشت  15المؤرخ في  21 -90القانون رقم  -5

 .1990غشت  16مؤرخة في  35ج.ر عدد 
       ، یتعلق بالوقایة من الفساد 2006 فبرایر 20المؤرخ في  01-06قانون رقم  -6

 .2006مارس  08، مؤرخة في 14 و مكافحته، ج.ر عدد
المتعلق بقانون الإجراءات المدنیة  2008فبرایر  25المؤرخ في  09 -08القانون  -7

 ، 2008أبریل  23مؤرخة في  21والإداریة، ج.ر العدد 
المتعلق بالبلدیة، ج.ر العدد  2011یونیو  22المؤرخ في  10 -11القانون رقم  -8

 .2011یولیو  03المؤرخة في  37



، المتعلق بقانون الولایة، ج.ر عدد 2012فبرایر  21المؤرخ في  07 -12ن القانو  -9
 . 2012، لسنة 12

و المتعلق بحمایة الطفل، ج.ر  2015یولیو  15المؤرخ في  12-15القانون رقم  -10
 . 2015یولیو  19مؤرخة في  39عدد 

 

 :الأوامر •
الإقلیمي یتعلق بإصلاح التنظیم  1974یولیو  2المؤرخ في  69 -74الأمر رقم  -1

 .1974لسنة  55للولایات، ج.ر عدد 
ج.ر  المتضمن القانون المدني، 1975سبتمبر 26المؤرخ في  58 -75الأمر رقم  -2

 .1975 سبتمبر 30مؤرخة في  78عدد 
یتعلق بمجلس المحاسبة، ج.ر عدد  1995یولیو  17المؤرخ في  20 -95الأمر  -3

 .1995یولیو  23المؤرخة في  39
المتضمن القانون الأساسي العام  2006یولیو  15المؤرخ في ، 03 -06الأمر رقم  -4

 .2006یولیو  16مؤرخة في  46للوظیفة العامة، ج.ر عدد 
 

 .النصوص التنظیمیة

 المراسیم الرئاسیة: •
المتضمن دمج المصالح  1966أفریل  4المؤرخ في  68 -66المرسوم رقم  -1

 .1966، سنة 27الخارجیة لوزارة الصحة العمومیة، ج.ر عدد 
والمتعلق بمفتشیات الوظیفة  1976یونیو  10المؤرخ في  104 -76المرسوم رقم  -2

 .1976یونیو  15المؤرخة في  48العمومیة، ج.ر عدد 
یتضمن إحداث المفتشیة  1980مارس  01المؤرخ في  53 -80المرسوم رقم  -3

 .1980مارس  04مؤرخة في  10العامة للمالیة، ج.ر عدد 
مؤرخة في  23، ج.ر عدد 1981یونیو  06المؤرخ في  114 -81المرسوم رقم  -4

یونیو  02المؤرخ في  145 -66، الذي یعدل ویتمم المرسوم 1981یونیو  09



، المتعلق بتحریر ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظیمي أو الفردي التي 1966
 .1966یونیو  08مؤرخة في  46تهم وضعیة الموظفین، ج.ر عدد 

یحدد صلاحیات البلدیة  1981دیسمبر  26المؤرخ في  374 -81المرسوم رقم  -5
 .1981، لسنة 52والولایة واختصاصاتها في قطاع الصحة، ج.ر عدد 

، یتضمن القانون الأساسي 1985مارس  23، المؤرخ في59 -85المرسوم رقم  -6
 24مؤرخة في  13النموذجي لعمال المؤسسات و الإدارات العمومیة، ج.ر عدد 

 .1985مارس 
الذي یضبط أجهزة الإدارة  1986فبرایر  18المؤرخ في  30 -86رسوم رقم الم -7

 .1986لسنة  08العامة في الولایة وهیاكلها ویحدد مهامها وتنظیمها، ج.ر عدد 
المتضمن إنشاء مكاتب  1987یونیو  30المؤرخ في  146 -87المرسوم رقم  -8

 .1987مؤرخة في أول یولیو  27لحفظ الصحة البلدیة، ج.ر العدد 
یحدد النظام  1995نوفمبر  20المؤرخ في  377 -95المرسوم الرئاسي رقم  -9

 .1995نوفمبر،  26مؤرخة في  72الداخلي لمجلس، ج.ر عدد 
یتعلق بالتعیین في  1999أكتوبر  27المؤرخ في  240 -99المرسوم الرئاسي رقم  -10

 .1999أكتوبر  31مؤرخة في   76الوظائف المدنیة والعسكریة للدولة، ج.ر عدد 
، المتضمن تنظیم 2015سبتمبر  16المؤرخ في  247 -15المرسوم الرئاسي رقم  -11

 20المؤرخة في  50الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، ج.ر عدد 
 .2015سبتمبر 

 

 المراسیم التنفیذیة: •
 

الذي یحدد القواعد  1990سبتمبر  08المؤرخ في  264 -90المرسوم التنفیذي رقم  -1
الخاصة بتنظیم مصالح الصحة والحمایة الاجتماعیة في الولایة وسیرها، ج.ر عدد 

 . 1990لسنة  39
یحدد اختصاصات  1992فیفري  22المؤرخ في  78 -92المرسوم التنفیذي رقم  -2

 .1992فیفري  26مؤرخة في  15دد المفتشیة العامة للمالیة، ج ر ع



والمتعلق بالرقابة  1992نوفمبر  14المؤرخ في  414 -92المرسوم التنفیذي رقم  -3
 15المؤرخة في  82السابقة للنفقات التي سیلتزم بها المعدل والمتمم ج ر عدد 

 .1992نوفمبر 
ة ، الذي یضبط أجهز 1994یولیو  23، المؤرخ في 215 -94المرسوم التنفیذي رقم  -4

 .1994یولیو  27مؤرخة في  48الإدارة العامة في الولایة و هیاكلها، ج.ر عدد 
 ، المتعلق بإعداد1995أفریل  29المؤرخ في  126 -95المرسوم التنفیذي رقم  -5

ماي  09، مؤرخة في 26المخطط السنوي لتسییر الموارد البشریة ج.ر عدد 
 .145 -66، معدلا ومتمما للمرسوم رقم 1995

یحدد انتقالیا الأحكام  1996ینایر  22المؤرخ في  56 -96التنفیذي رقم المرسوم  -6
 24المؤرخة في  06المتعلقة بتقدیم الحسابات إلى مجلس المحاسبة، ج.ر عدد 

 .1996ینایر 
الذي یحدد القواعد  1997یولیو  14المؤرخ في  261 -97المرسوم التنفیذي رقم  -7

لسنة  47ولائیة وسیرها، ج.ر عدد الخاصة بتنظیم مدیریات الصحة والسكان ال
1997. 

الذي یحدد قواعد إنشاء  1997دیسمبر  02المؤرخ في  465-97المرسوم التنفیذي  -8
 .1997لسنة  81المتخصصة، ج.ر العدد  الاستشفائیةالمؤسسات 

، والمتضمن إنشاء 2007ماي  19المؤرخ في  140 -07المرسوم التنفیذي  -9
والمؤسسات العمومیة للصحة الجواریة، ج.ر العدد  الاستشفائیةالمؤسسات العمومیة 

 . 2007ماي  20المؤرخة في  33
، المحدد لصلاحیات 2008سبتمبر  6المؤرخ في  272 -08المرسوم التنفیذي رقم  -10

 .2008سبتمبر  7مؤرخة في  50المفتشیة العامة للمالیة، ج.ر عدد 
والمتضمن القانون  2009نوفمبر  24المؤرخ في  393-09المرسوم التنفیذي رقم  -11

الأساسي الخاص بالموظفین المنتمین لأسلاك الممارسین الطبیین في الصحة 
 . 2009نوفمبر  29المؤرخة في  70العمومیة، ج.ر العدد 



المتضمن القانون  2010فبرایر  18المؤرخ في  77-10المرسوم التنفیذي رقم  -12
بیین المفتشین في الأساسي الخاص بالموظفین المنتمین لأسلاك الممارسین الط

 .2010فبرایر  21، المؤرخة في 13الصحة العمومیة، ج.ر العدد 
، المحدد 2011نوفمبر  21المؤرخ في  379 -11المرسوم التنفیذي رقم  -13

المؤرخة في  63لصلاحیات وزیر الصحة والسكان وإصلاح المستشفیات، ج.ر عدد 
 . 2011نوفمبر  23

، المتضمن تنظیم 2011نوفمبر  21خ في المؤر  380 –11المرسوم التنفیذي رقم  -14
 63الإدارة المركزیة في وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفیات، ج.ر عدد 

 .19، ص2011نوفمبر  23مؤرخة في 
یتعلق بمصالح  2011نوفمبر  21المؤرخ في  381 -11المرسوم التنفیذي رقم  -15

 .19ص 2011نوفمبر  27مؤرخة في  64المراقبة المالیة، ج ر عدد 

 القرارات الوزاریة المشتركة: •
، المتضمن المخطط التنظیمي 1998ماي  12القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -1

 .1998لسنة  38لمدیریة الصحة والسكان في الولایة، ج.ر عدد 
والذي یحدد كیفیات تنظیم المناوبة على مستوى  2014غشت  20القرار المؤرخ في  -2

 .2014سبتمبر  21المؤرخة في  54الصیدلیات، ج.ر العدد 
یحدد جدول التلقیح الإجباري المضاد لبعض  2014نوفمبر  24القرار المؤرخ في  -3

 .2014لسنة  34الأمراض المتنقلة، ج.ر عدد 
 

 التعلیمات: •
 28/05/1995/ك خ/م ع و ع/ المؤرخة في 305التعلیمة الوزاریة المشتركة رقم : -1

المدیریة العامة للمیزانیة ومصالح المدیریة  المحددة للعلاقات الوظیفیة بین مصالح
 العامة للوظیفة العمومیة.

المتعلقة بإنشاء  30/12/1995المؤرخة في  1273التعلیمة الوزاریة المشتركة رقم  -2
 وتحویل وتجدید المناصب المالیة.



المتعلقة  30/12/1995المؤرخة في  1278التعلیمة الوزاریة المشتركة رقم  -3
قة على المخططات السنویة لتسییر الموارد البشریة في إطار السنة بالإعداد والمصاد
 المالیة الجدیدة.

المتعلقة بتسییر  09/06/1993/م  و د/م ع م/ المؤرخة في 2503التعلیمة  -4
/م و د /م ع م/ المؤرخة في 2603التعدادات، المعدلة والمتممة بالتعلیمة رقم 

 المتعلقة بنفس الموضوع. 04/07/1994
المتعلقة بكیفیات تطبیق  27/05/1995/م ع/م ع وع المؤرخة في 240مة التعلی -5

 .126 -95المرسوم التنفیذي 
الصادرة عن المدیریة  1998جوان  06المؤرخة في  98/ك خ/م ع و ع/1التعلیمة  -6

العامة للوظیفة العمومیة، كیفیات الإعداد  والمصادقة على المخططات السنویة أو 
 ین و تحسین المستوى و تجدید المعلومات.المتعددة السنوات للتكو 

الإرسالیة الموجهة من المدیریة العامة للوظیفة  العمومیة إلى مفتشیاتها على مستوى  -7
الولایات، بعنوان تقدیم دعامات المخطط السنوي لتسییر الموارد البشریة وتطبیقا 

السابق  126 -95للإجراء الجدید (التأشیرة اللاحقة) حسب المرسوم التنفیذي رقم 
 ذكره.

 

 المناشیر •
المتعلق بالحصیلة السنویة للشغل في  2009فبرایر  08المؤرخ في  08المنشور رقم  -1

 الوظیفة العمومیة.
 

 :الأنظمة الداخلیة •
 دعد ج.ر ،2000مایو  13ممضي في النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني. -1

 .10،ص 2000یولو  30، مؤرخة في 46
، 84، ج.ر. عدد 1999 أكتوبر 26ممضي في  الأمة.النظام الداخلي لمجلس  -2

 .7،ص 1999نوفمبر  28مؤرخة في 
 2012، العهدة من 2012 -لولایة تبسة -النظام الداخلي للمجلس الشعبي الولائي  -3

 .2017إلى 



 .الكتبثانیا: 
 :باللغة العربیة

التوزیع (د.ط)، الدار الجامعیة للنشر و د. أحمد ماهر، إدارة الموارد البشریة،  -1
 .1999الإسكندریة، مصر، 

، ترجمة د. محمد عرب 4د. أحمد محیو، محاضرات في المؤسسات الإداریة، ط -2
 .2006صاصیلا، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

بن داود، الرقابة المالیة على النفقات العامة، (د.ط)، دار الكتاب الحدیث  إبراهیمد.  -3
 . 2010للنشر، 

، إیتراك 1بسیوني محمد البرادعي، تنمیة مهارات تخطیط الموارد البشریة، ط -4
 . 2005للطباعة و النشر، مصر، 

، مكتبة اقرأ للنشر، قسنطینة 1د بوخالفة غریب، شرح قانون الوظیفة العمومیة، ط -5
 .2013الجزائر، 

البلدیة في التشریع الجزائري، (د.ط)، دار الهدى للنشر، عین ملیلة  ،بوعمران عادل -6
 .2010الجزائر، 

     دراسة تشریعیة فقهیة –ت و العقود الإداریة ابوعمران عادل، النظریة العامة للقرار  -7
 .2010و قضائیة، (د.ط)، دار الهدى للنشر، الجزائر، 

، (د.ط)، دیوان المطبوعات -رنةدراسة مقا -د. حسین فریجة، شرح القانون الإداري  -8
 .2009الجامعیة، الجزائر، 

، دیوان المطبوعات الجامعیة 2حسین مصطفى حسین، الإدارة المحلیة المقارنة، ط -9
 .1982الجزائر، 

، (د.ط)، الدار الجامعیة -رؤیة مستقبلیة -راویة حسن، إدارة الموارد البشریة  -10
 .2005مصر، 

التشریع الجزائري، (د.ط)، دار الهدى للنشر، عین سامي الوافي، نظام البلدیة في  -11
 .2015ملیلة، الجزائر، 

سعید مقدم، الوظیفة العمومیة بین التطور و التحول من منظور تسییر الموارد  -12
 .2010البشریة و أخلاقیات المهنة، (د.ط)، دیوان المطبوعات الجامعیة، 



، دار الفكر العربي، القانون الإداري، (د.ط) مبادئد.سلیمان محمد الطماوي،  -13
 .1986القاهرة، 

، (د.ط)، -دراسة مقارنة -د. سلیمان محمد الطماوي، الوجیز في القانون الإداري  -14
 .1995دار الفكر العربي، مصر، 

د.سلیمان محمد الطماوي، النظریة العامة للقرارات الإداریة، (د.ط)، دار الفكر  -15
 .2006العربي، القاهرة، مصر، 

، دار 5ط -دراسة مقارنة –داریة طماوي، الأسس العامة للعقود الإد.سلیمان محمد ال -16
 .2008الفكر العربي، القاهرة، مصر، 

، دار وائل للنشر، 2سهیلة محمد عباس، إدارة الموارد البشریة مدخل استراتیجي، ط -17
 .2006الأردن، 

الإبرام، التنفیذ،  –عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، الأسس العامة للعقود الإداریة  -18
 . 2005المنازعات، (د.ط)، دار الكتب القانونیة، مصر، 

علاء الدین عشي، مدخل القانون الإداري، (د.ط)، دار الهدى للطباعة والنشر،  -19
 .2012عین ملیلة، الجزائر، 

(د.ط)، جسور  ،دراسة تشریعیة قضائیة فقهیة – عمار بوضیاف، القرار الإداريد.  -20
 .2007للنشر، الجزائر، 

، جسور 1د. عمار بوضیاف، التنظیم الإداري في الجزائر بین النظریة والتطبیق، ط -21
 .2010للنشر، الجزائر، 

، جسور للنشر، الجزائر، 3د. عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، ط -22
2011. 

 .2012، جسور للنشر، الجزائر، 1قانون البلدیة، طد. عمار بوضیاف، شرح  -23
 .2012، جسور للنشر، الجزائر، 1د. عمار بوضیاف، شرح قانون الولایة، ط -24
، جسور 1د. عمار بوضیاف، المرجع في المنازعات الإداریة، القسم الثاني، ط -25

 .2013للنشر، الجزائر، 
، جسور للنشر، 1د. عمار بوضیاف، قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، ط -26

 .2015الجزائر، 



، 1، ط-في ضوء اجتهاد المحكمة العلیا -د. عمار بوضیاف، القانون المدني  -27
 .2015جسور للنشر، الجزائر، 

، جسور للنشر، الجزائر، 3د. عمار بوضیاف، الوجیز في القانون الإداري، ط -28
2015. 

جسور للنشر ، 1د. عمار بوضیاف، الوظیفة العامة في التشریع الجزائري، ط -29
 .2015الجزائر، 

دي، مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسیة، (د.ط)، المؤسسة الوطنیة بد. عمار عوا -30
 .1984للكتاب، الجزائر، 

دراسة تأصیلیة تحلیلیة و مقارنة، دي، نظریة المسؤولیة الإداریة، بد. عمار عوا -31
 .1994الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، (د.ط)، 

عوابدي، قضاء التفسیر في القانون الإداري، (د.ط)، دار هومة، الجزائر، د. عمار  -32
2002. 

محمد جمال مطلق، الوجیز في القانون الإداري، (د.ط)، دار الثقافة والدار العلمیة  -33
 .2003الدولیة، الأردن، 

محمد سعید بوسعدیة، مدخل إلى دراسة قانون الرقابة الجزائري، (د.ط)، دار القصبة  -34
 .).ن(د.تللنشر، 

د. مازن راضي لیلو، القانون الإداري، منشورات الأكادیمیة العربیة في الدنمارك،  -35
2008. 

د. محمد الصغیر بعلي، القانون الإداري، (د.ط)، دار العلوم للنشر والتوزیع،  -36
 .2004الجزائر، 

د. محمد الصغیر بعلي، العقود الإداریة، (د.ط)، دار العلوم للنشر والتوزیع،  -37
 .2005ر، الجزائ

(د.ط)، دار العلوم  -دعوى الإلغاء–د. محمد الصغیر بعلي، القضاء الإداري  -38
 .2012للنشر، الجزائر، 

د. نواف كنعان، القانون الإداري، الكتاب الثاني، (د.ط)، دار الثقافة للنشر، الأردن،  -39
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  :صملخ

عبارة عن مدیریة تنفیذیة موجودة على المستوى المحلي، هي مدیریة الصحة و السكان 
و . و تشكل صورة من صور عدم التركیز الإداري، و هي لا تتمتع بالشخصیة المعنویة

یوكل إلیها تنفیذ  .یمكن اعتبارها هیئة إداریة غیر ممركزة تنشط في الحدود الجغرافیة للولایة
و قد  .ملیة التنمویة على مستوى الولایةة الدولة في قطاع الصحة، وبعث و تحریك العسسیا
عن السلطة المركزیة، بغرض تقریب الإدارة من المواطن، و بهدف تخفیف العبء  إنشاؤهاتم 

  .ووظائفهاأن تعددت مهام الدولة  خاصة بعد

لا تقتصر  :بالهیئات المركزیة و المحلیةمن حیث علاقة مدیریة الصحة و السكان 
المستشفیات فقط، بل  إصلاحعلاقة مدیریة الصحة و السكان بوزارة الصحة و السكان و 

تمتد لتشمل العدید من الهیئات المحلیة كالوالي و المجلس الشعبي الولائي و المجلس 
  .التنفیذي و البلدیات و المؤسسات الاستشفائیة

بغرض تسییر مدیریة الصحة و السكان لمواردها  :د البشریةر الموار یمن حیث تسی
البشریة، یتم الاعتماد على ما یسمى بالمخطط السنوي لتسییر الموارد البشریة خلال كل 

صادقة علیه من قبل تستطیع المدیریة التحكم في مواردها البشریة، و تتم المكي ،سنة
  .یفة العمومیةظالمفتشیة العامة للو 

حتى تستطیع مدیریة الصحة و السكان القیام : من حیث التسییر المالي و المحاسبي
بالمهام المنوطة بها فإنها تحتاج إلى موارد مالیة لتغطیة نفقاتها، تتجسد في ما یسمى 

بمجرد حصول المدیریة علیها، تقوم بإعدادها وفقا لإجراءات معینة، ثم یتم و بالمیزانیة، 
  .عوان المكلفین قانونا بذلكالأمن قبل تنفیذها 

 تخضع مدیریة الصحة و السكان لمظاهر عدیدة من الرقابة :من حیث مظاهر الرقابة
حمایتها من كل أشكال و البرلمانیة و القضائیة، و ذلكبغرض كالرقابة الإداریة و المالیة 

 .التلاعب و الفساد، و لضمان خضوعها للقوانین و الأنظمة المعمول بها
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